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 ديرـتقالـكر وـشال

لاقاا  نا  . وبعد انط.الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على س يد المرسلين وعلى آ له وصحبه آ جمعين

َّتِِّ آَنعَْمْتَ علََََّ وَعلََىٰ وَ قوله تعالى " عْنِِّ آَنْ آَشْكُرَ نِّعْمَتكََ ال يَّ رَب ِّ آَوْزِّ َ ا ترَْضَاهُ لَ صَ آَنْ آَعَْ وَ الِِّ  ". الِّح 

 ".لا يشكر الناس لا يشكر اللهوقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "ن  

اا، يقال نه كانآ  وحكم صحابة س يد المرسلين  ن اس تطعت فك  عالم ا، فا ن لم تس تطع فكا  نععلم  ن لم و : ا  ا 

ن لم تس تطع فلا تبغضهم م، وا    ......تس تطع فأ حبّ 

ننِ آ تقدم بالشكر الجز  جة واخا  لهذه الِر  ل صلكل نعلم علمنِ حرفا اعاننِ به يل والعرفان بالجميل لفا 

لذكار نعلما  لم يبخلوا يونا في عطائهم واخا  با اللذي  جانعة القدسبالذكر الهيئة التدريس ية في جانعتِ العزيزة 

 الذي كان وانيجهاا  الكساعلى هذه الرسالة بكل اخلاص وصدق في عله وعطائه الِكتاور  آ شرفالقدير الذي 

 شكرا ....له  ور كبير واساسي في توجيهي  نحو الافضل وتصحيح كل خطأ  سهوت عنه او لم اعلمه 

ل الى الى كل ن  ذكر وتمنى وتبسم بالخير الى كل ن  رافقنِ شعور الانعنان له بدعوة او خطاوة او عا

 ....را  طيب الذكر الاهل والرفقة وكل صالح الاصل والطيب شك آ ثركل ن  كان له 

 .....شكرا  لكم جميعا  
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 مُلخص 

وذلـك مـن  ليـة الـجـزائيـة في الجريمة الاقتصـاديـة،تهدف هـذه الـدراسـة إلى التعرف إلى خصوصية المسـؤو 

زائية ـية الجـؤولـخصوصية المس، وكذلك توضيح صاديـتـائي الاقـنـون الجـانـي القـؤولية فـسـأسس المخـلال بيان 

في  يةـزائـة المسؤولية الجـصوصيـخس، إضافةً إلى الـكشف عن ث الأسـصادية من حيـتـجرائم الاقـي الـف

الجرائم  تيار فيالإرادة والاخو  ية الوعي والإدراكـخصوص، مع بـيان وماتـث المقـيـادية من حـصـتـة الاقـريمجـال

 ـة.عن الجريمة الاقتصـادـي ةـيـة الجزائـيـؤولـسـنطاق الإسناد في الم، وختاماً بتوضيح الاقتصادية

بطة ية الـمرتـقـانونمـن خـلال تـحـلـيل الـنـصـوص ال، وذلـك وتعتمد هذه الرسالة على المنـهـج الـوصفي التحلـيـلـي

ـي فنائية بالجريمة الاقتصـاديـة، ودراستهـا وإبداء وجهة النظر فيـهـا، بغرض معالجة خصوصية المساءلة الج

ة لقضائياالـتـشريعات الاقـتـصادية الـنافذة في فلسطين، إضافةً إلى بحث الاتجاهات الفقهية والاجتهادات 

 قة بموضوع الدراسة وتحليلها.المتعل

يتخذ  وبالخلاصة فقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج، كان من أهمها أن المشرع الفلسطيني لم

في  لإرادةنهجاً واضحاً حول خـصـوصية الإرادة في الجريمة الاقتصـاديـة، فلم يقرر افتراض عنصري العـلم وا

ع وفي ذات الوقت فقد وردت البعض من النصوص التشريعية عن المشر  الجرائم الاقتصـاديـة بصورة عامة،

ة قد الفلسطيني كان قد افترض فيها توافر القصد الجنائي في الجرائم الاقتصادية، كذلك فإن هذه الدراس

ام  لأحكتوصلت إلى أن مرتكب الجرائم الاقتصادية لكي تقوم المسؤولية الجنائية بحقه لا بد أن يكون خاضعاً 

 نون العقوبات، بما معناه أن تتوفر فيه الأهلية الجنائية كأساس للمساءلة الجنائية. قا



 ث

 

ما أن إأيضاً فقد توصلت الدراسة إلى المسؤولية الجنائية الواقعة بحق الشخص الاعتباري لها نوعان، فهي 

 ة في الجريمةتكون مسؤولية جنائية مباشرة، وإما أن تكون مسؤولية جنائية غير مباشرة، وتكون مباشر 

، لمقررةالاقتصادية إذا ما استُندت للشخص الاعتباري ذاته بأن ترفع عليه الدعوى ويحكم عليه بالعقوبات ا

وتكون المسؤولية غير مباشرة إذا ما تقرر بنص القانون أن الشخص الاعتباري مسؤول بالتضامن مع 

 الأشخاص الطبيعيين.

وصيات من أبرزها ضرورة إيجاد نص في التشريع الفلسطيني كذلك فقد أوصـت الدراسـة بمجموعة من الت

ض ني وفر يتضمن قيام المساءلة الجنائية عن أفعال الغير في الجرائم الاقتصادية بهدف حماية الاقتصاد الوط

لمشرع رقابة على سير عجلة الاقتصاد في الدولة، وتطبيق مقتضيات السـياسـية الاقتصـاديـة. أيضاً على ا

إقرار وسن قانون عقابي اقتصادي يحتوي في طياته على نصوص تجريمية واضحة لمختلف الفلسطيني 

 العام الجرائم الاقتصادية أفضل من الإبقاء على المواجهة التجريمية الخاصة بها خاضعة لقانون العقوبات

 الأحكاموبعض القوانين العقابية الخاصة. كذلك يتوجب على المشرع الفلسطيني أن ينص بشكل صريح على 

 الخاصة بالشروع في إطار الجرائم الاقتصادية.
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Abstract  

 

This study aimed to identify the specificity of criminal liability in economic crimes, 

by explaining the foundations of liability in economic criminal law, as well as 

clarifying the specificity of criminal liability in economic crimes in terms of 

foundations, in addition to revealing the specificity of criminal liability in 

economic crime in terms of components, with Explaining the specificity of 

awareness, perception, will, and choice in economic crimes, and concluding by 

clarifying the scope of attribution in criminal responsibility for economic crimes. 

This study relies on the descriptive analytical approach, by analyzing the legal 

texts related to economic crimes, studying them and expressing a point of view 

on them, with the aim of addressing the specificity of the penal contribution in 

the economic legislation in force in Palestine, in addition to examining and 

analyzing the jurisprudential trends and jurisprudence related to the subject of 

the study. 

The study reached several results, the most important of which is that the 

Palestinian legislator did not take a clear approach regarding the specificity of will 

in economic crimes. It did not decide to assume knowledge and will in economic 



 ح

 

crimes in general. At the same time, some legislative texts were provided by the 

Palestinian legislator in which it assumed the presence of criminal intent in 

economic crimes. The study also concluded that the perpetrator of an economic 

crime, in order for criminal liability to be imposed against him, must be subject to 

the provisions of the Penal Code, which means that he must have criminal 

capacity as a basis for criminal liability. 

Also, the study found that there are two types of criminal liability for a legal entity 

in criminal law: direct criminal liability and indirect criminal liability. Liability is 

direct when an economic crime is attributed to the legal entity, so a lawsuit is 

filed against it and the prescribed penalties are imposed on it. Liability is indirect 

when the law stipulates that: The legal person is responsible, jointly with the 

natural person, for the implementation of the penalties imposed, including fines, 

expenses, resources, and others. 

The study also recommended several recommendations, the most important of 

which is the need to find a text in Palestinian legislation that includes the 

establishment of criminal liability for the actions of others in economic crimes, 

with the aim of protecting the national economy, imposing control on the 

progress of the economy in the state, and implementing the requirements of 

economic policy. The Palestinian legislator must also approve and enact an 

economic penal law that contains clear criminal provisions for various economic 

crimes, which is better than keeping the criminal confrontation subject to the 

general penal code and some special penal laws. The Palestinian legislator must 

also explicitly stipulate the provisions regarding attempted economic crimes. 
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 المقدمة

يُعتبر موضـوع المسـؤولية الجنائية من الموضوعات الـتي شغلت ذهن الإنسان منذ القدم، وحتى اهتدى إلى 

الأسس الـتي تقـوم عـلـيها، وعليه انقسم المفكرون والقانونيون إلى مدارس فكرية مختلفة. فلم يعرف تاريخ 

-من المسؤولية، فهي كما يقول العلامة "إهرنجالقانون مقياساً او معياراً لحضارة الأمم والشعوب، أهم 

Ihering قطعة الشمع التي تعكس مراحل التطور الأدبي في الأمة وتصور بأمانة تقاليدها مثلها في مدة "

 .(1)زمنية معينة

د ثما وجفالقانون كله ليس إلا تجسيداً للمسؤولية وتنظيماً لأحكامها، بل هي من لوازم الحياة نفسها، فحي

ذا به، وهر ن، كانت مسؤوليته، لأنه دائماً يكون طرفاً في العلاقة، سواء مع نفسه أو مع غيره، أو مع الإنسا

لدى الكثير من  موضع اهتمام -ولا زالت–يعني أنه مسؤول في كل حال. ولهذا كانت المسؤولية الجزائية 

 الاتجاهات الفكرية والمدارس الكبرى في فقه وفلسفة القانون الجزائي.

تحمل تبعة مخالفة أحكام القانون الجنائي، والإنسان وحده دون سائر الكائنات االمـسـؤولية الجنائية صد ويُق

الحية هو المخاطب بأحكام القانون الجنائي )أوامره، نواهيه( فكل انتهاك لحرمة القانون تترتب عليه المساءلة 

 .(2)الجزائية المقررة في القانون 

                                                           
 .5، ص 2010مصر،  ،زائية في التشريعات العربية، منشأة المعارفالمسؤولية الج ،محمود موسى (1)
الجامعة  ،، أطروحة دكتوراه المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في القانون الجنائي: دراسة مقارنة، العنزي، محسن متروك (2)

 .1، ص 2015الأردنية، الأردن، 
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عرف على أنها "كل نشاط إنساني إيجابي أو سلبي يترتب عليه خطر أو ضرر فتُ الجريمة الاقتصادية أما 

بمصلحة اقتصادية محمية قانوناً بما في ذلك الاعتداء على الموارد الاقتصادية الخاصة والعامة والتي يترتب 

 .(3)عليها أضرار غير مباشرة أو مباشرة في إطار النظام الاقتصادي المطبق"

كبها لمسؤولية الجنائية، أن تكون شخصية، أي أن جزاء الجريمة لا يصيب غير من ارتوإذا كان الأصل في ا

 عقوباتكفاعل أو ساهم فيها كشريك، وهي القاعدة التي ترددت في توصيات المؤتمر الدولي السابع لقانون ال

أخر ، والذي قرر أنه لا يجوز أن يسأل أي شخص عن جريمة قام بارتكابها شخص 1957في أثينا عام 

ا، مة فيهغيره، إلا في حالة ما إذا كان قد أحاط علمه بعناصرها، وكانت إرادته قد اتجهت إلى تحقيق المساه

لذي حديث اوهذا ما يعد تطبيقاً لمبدأ شخصية العقوبات الذي يعتبر من أهم مبادئ وقواعد التشريع الجنائي ال

  أولياً لقيام الدولة القانونية.كرسته الدساتير في كافة الدول الديمقراطية بوصفه مفترضاً 

مهما  وهذه القاعدة تمليها الفطرة السليمة ويوجبها العدل المطلق فلا يتصور أن يؤاخذ شخص بجريرة غيره

، كانت صلته به. ولكن مع تطور النظام القانوني، وبروز معطيات جديدة في ميدان المسؤولية الجنائية

ي ح المشروعة ضد بعض صور الإجرام الخطير والمعقد، وخاصة الذوالرغبة في توفير حماية فعالة للمصال

ما انطلاقاً م–يرتكب في إطار المشروعات الاقتصادية والمؤسسات الصناعية، بدأت معظم التشريعات تأخذ 

 المسؤولية الجنائية عن فعل الغير.ب -قرره القضاء

حكام العامة في القانون الجنائي، فإنه ليس وإذا كانت المسؤولية الجنائية في الجرائم الاقتصادية تخضع للأ

من الأهمية بمكان الوقوف على عناصر هذه المسؤولية تفصيلًا ومناقشتها، ومن الأجدر الرجوع إلى 

                                                           
 .65، ص 2006امعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، أحمد فلاح العموش، مستقبل الإرهاب في هذا القرن، ج (3)
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المؤلفات العام في القسم العام من القانون الجنائي، ولذلك كان أمر على غاية من الأهمية الوقوف على ما 

 الجرائم الاقتصادية عن غيرها من الجرائم.يميز المسؤولية الجنائية في 

لنشاط ومهما كان التشريع عصرياً وحديثاً، فإنه في هذا المضمار سيبقى قاصراً عن الولوج لجميع زوايا ا

 الاقتصادي ومفرداته، لسبب بسيط متمثل في أن أي سلطة تعجز عن استباق أوجه النشاط الاقتصادي فلا

ي فنائية د تحقيقها. وبناءً عليه جاءت هذه الدراسة لتستعرض المسؤولية الجتتمكن من تحديد سلبياته إلا بع

 الجريمة الاقتصادية في التشريع الفلسطيني.

 أهـمـية الـمـوضـوع 

تتمتع هذه الدراسة بأهمية نظرية وأخرى عملية، فمن الناحية العلمية تجد هذه الدراسة أهميتها في أن المجتمع 

، وعلى الرغم من ذلك فإن (4)المجتمعات التي تنتشر فيه الجرائم الاقتصادية فيه الفلسطيني يعتبر من أكثر

التشريع الفلسطيني لا يزال يفتقد إلى قانون جرائم اقتصادية، وعليه تبقى الأحكام العقابية للجرائم الاقتصادية 
                                                           

تشير الاحصائيات المتعلقة بالجريمة الاقتصادية إلى تزايد وتنامي حدوث مثل هذه الجرائم في المجتمع الفلسطيني، حيث  (4)
الجرائم الاقتصادية، فقد أنه ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وكذلك الصادرة عن نيابة 

قضية؛ حيث بلغت في عام  1493بلغ عدد القضايا المقيدة لدى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في المحافظات الشمالية 
.  2013% عن العام 88.6( قضية؛ أي بنسبة زيادة 481بلغ العدد ) 2014( قضية؛ في حين انه في العام 255) 2013

فقد بلغ مجموع  2022أما في العام  ،2014% عن العام 57.4( قضية، بنسبة ارتفاع بلغت 757بلغت ) 2015وفي العام 
ما ينم عن تزايد ملحوظ في الأعداد، وهو الأمر الذي يرصد زيادة الرقابة والمتابعة على ( جريمة، 866الجرائم الاقتصادية )

ديم الشكوى والمتابعة لدى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية؛ مثل هذا النوع من القضايا، وتزايد وعي وثقة المواطن في أهمية تق
 لما تشكله هذه القضايا من أهمية؛ سيما وأنها تمس المواطن وأمنه الغذائي بشكل مباشر، وكذلك الاقتصاد الوطني بشكل عام.

، 2015حتى  2013في الفترة  مؤشرات الجريمة في فلسطينانظر في ذلك: موقع وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
. وانظر 2016تشرين الأول  24، تاريخ النشر: https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=11876على الرابط: 

، سطين حسب التكييف القانوني للتهمةقضايا الجرائم الاقتصادية في فلكذلك: موقع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 
، تاريخ https://www.pcbs.gov.ps/statisticsIndicatorsTables.aspx?lang=ar&table_id=2061على الرابط: 

 .2023سبتمبر/ أيلول  5النشر: 

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=11876
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وضوع لم يحظى بالدراسة متناثرة ومبعثرة بين القوانين العقابية الخاصة. وإضافةً إلى ما سبق فإن هذا الم

الكافية في إطار التشريع الفلسطيني، وبالتالي فإن هذه الدراسة تتمتع بأهمية نظرية باعتبارها تبين بشكل 

 خاص خصوصية المسؤولية الجنائية في إطار الجريمة الاقتصادية.

ن علدفاع بحث في إطار اأما من الناحية التطبيقية العملية، فإن هذه الدراسة لها أهمية خاصة، باعتبارها ت

رائم أكثر القطاعات حساسية وأهمية، وهو القطاع الاقتصادي، فالبحث في خصوصية المسؤولية الجنائية للج

صبحت الاقتصادية من شأنه أن يعزز من حماية الاقتصاد الوطني في فلسطين، ذلك أن الجرائم الاقتصادية أ

راة اء مجاتقليدي قد فكر في حمايتها، لذا كان لا بد من اجر تضر بمصلحة قانونية، لم يكن قانون العقوبات ال

في  تشريعية متطورة، ومواكبة للتطور، الذي شهده الاقتصاد العالمي، للحفاظ على موجودات الدول، خاصة

 ظل الأزمات الاقتصادية العالمية ومدى انعكاسها على السياسات النقدية للدول.

 أهداف الموضوع 

ل لتعرف على خصوصية المسؤولية الجنائية في الجريمة الاقتصـاديـة، وذلك من خلاتهدف هذه الدراسة ل

 التعرف على ما يلي:

 .نائي الاقتصاديـون الجـفي القان المساءلةأسس بيان  -

 .ة من حيث الأسسـاديـفي الجرائم الاقتص الجنائية المساءلةخصوصية توضيح  -

 .ة الاقتصادية من حيث المقوماتخصوصية المسؤولية الجزائية في الجريمالكشف عن  -

 .الاقتصادية الجريمةخصوصية الوعي والإدراك في بيان  -
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 .الاقتصادية الجريمةخصوصية الإرادة والاختيار في بيان  -

 الجنائية عن الجرائم الاقتصادية. المساءلةنطاق الإسناد في توضيح  -

 .الجرائم الاقتصادية المقررة في إطار توضيح الجزاءات الجنائية -

 الإشكالية

الاقتصاد امة وبتعتبر الجرائم الاقتصادية من الجرائم التي تلحق الضرر بالمكانة الاقتصادية للدولة وبالثقة الع

موض لة الغالوطني، ولما لهذه الجرائم من الأثر البالغ على اقتصاد الدولة ومواردها، تتجه الدراسة إلى إزا

جزائي الفلسطيني بخصوص الجريمة الاقتصادية، وكذلك الذي يكتنف بعض نصوص التجريم في القانون ال

 صياغة بيان الخروج عن الأحكام العامة الإجرائية في هذه القوانين فيما يخص الجريمة الاقتصادية. ويمكن

ي فجزائية ال المسؤوليةما هي المظاهر التي تم فيها تنظيم إشكالية هذه الدراسة في السؤال الرئيسي التالي: 

 ؟قتصاديةالجرائم الا

 أسئلة الدراسة 

 ؟الاقتصادي الجزائيفي القانون  المساءلةأسس ما هي  -

 والمقومات؟ في الجرائم الاقتصادية من حيث الأسس الجنائية المساءلةخصوصية ما هي  -

 ؟الاقتصادية الجريمةخصوصية الوعي والإدراك في ما  -

 ؟الاقتصادية الجريمةخصوصية الإرادة والاختيار في ما  -

 الجنائية عن الجريمة الاقتصادية؟ المساءلةنطاق الإسناد في ما هو  -
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 الدراسات السااقة

 (5)"صاديةـتـمة الاقـريـجـي الـير فـغـة الـعـن فـية عـجزائـية الـؤولـالمس( اعنوان "2023: دراسة )الفريحات، 1

ل قتصادية من خلابحثت هذه الدراسة في موضوع المساءلة الجنائية عن فعل الغير في إطار الجرائم الا

جريمة استخدام المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي المقارن، بهدف بيان المقصود بالمسؤولية الجزائية وال

الاقتصادية عن فعل الشخص الطبيعي وعن فعل الغير والشخص المعنوي، وتوصلت هذه الدراسة إلى عدة 

ون لى قانجريمي في القوانين الخاصة بها إضافة إنتائج كان من أهمها أن الجرائم الاقتصادية تجد سندها الت

 العقوبات، مع ضرورة أن يتطرق المشرع الأردني إلى مفهوم واضح لمبدأ شخصية العقوبة.

 (6)( اعنوان "جزاء الجريمة الاقتصادية"2011: دراسة )تيم، 2

ها، لمقررة بحث الجزاءات التناولت هذه الدراسة موضوع الآثار القانونية المترتبة على الجرائم الاقتصادية ب

سية ومن ثم بحث نطاق المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية، وتوصلت هذه الدراسة إلى نتيجة أسا

غير عال المفادها أن المسؤولية الجزائية في الجرائم الاقتصادية تمتد لتشمل الشخص المعنوي وتمتد لتشمل أف

ادية، ى أن هناك ظروفاً شخصية مشددة للعقوبة في الجريمة الاقتصأيضاً. كذلك فقد توصلت هذه الدراسة إل

ر ة تعتبوتتعلق بالركن المعنوي فيها كالقصد والخطأ، مع عدم الاعتداد بهذا الركن لأن الجرائم الاقتصادي

 جرائم عمدية.

                                                           
ماح للبحوث مجلة ر ، المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في الجريمة الاقتصاديةأحمد عبد الحليم محمد الفريحات،  (5)

 .2023لجزائر، ، ا85العدد  ،رماح –مركز البحث وتطوير الموارد البشرية ، والدراسات
 .2011مراد زياد أمين تيم، جزاء الجريمة الاقتصادية، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس،  (6)
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: دراسة الجرائم الاقتصادية في التشريع ايردني والتشريع اليمني( اعنوان "2013: دراسة )الشامي، 3

 (7)مقارنة"

لتعرف على الأحكام الخاصة بالجرائم الاقتصادية وبيان مدى خروج اإن الغرض من هذه الدراسة هو 

اسة التشريعات عن الأحكام العامة للجريمة، بالإضافة إلى دراسة البنيات القانونية لبعض الجرائم الم

ني ن اليموذلك بتحليل النصوص القانونية للقانو  .بالاقتصاد القومي ضمن الأحكام الخاصة للجرائم الاقتصادية

 .مقارنًا بالقانون الأردني وبعض القوانين الأخرى مع بيان رأي الفقه والقضاء بقدر الإمكان

أحكام الجريمة الاقتصادية بين قانون الجرائم الاقتصادية وقانون ( اعنوان "2014: دراسة )علي، 4

 (8)"العقوبات

ترتب وعاً يبحث في الجرائم الاقتصادية، من حيث أسباب نشأتها والأحكام التي تتناولت هذه الدراسة موض

م تي تقو عليها، وتعرضت هذه الدراسة إلى موضوع الآثار التي ترتبها تلك الجرائم على المجتمع والأركان ال

 كيفية عليها الجرائم الاقتصادية، وكيف عالج المشرع الاقتصادي إجراءات وسلطات النيابة العامة في

 التقصي والبحث عن تلك الجرائم، ومدى إمكانية إبرام الصلح فيها. 

 وتوصلت هذه الدراسة إلى حجم الآثار التي قد تنشأ عن تلك الجرائم وبينت النقص والقصور في قانون 

 الجرائم الاقتصادية، وكيف عالج قانون العقوبات تلك الجرائم بفرض جزاءات جنائية وغير جنائية.

                                                           
، رسالة دكتوراه ، ي والتشريع اليمني: دراسة مقارنةالجرائم الاقتصادية في التشريع الأردن، عبدالقادر قاسم يالشامي، عل (7)

 .2013، الأردن، جامعة العلوم الإسلامية العالمية
، رسالة أحكام الجريمة الاقتصادية بين قانون الجرائم الاقتصادية وقانون العقوبات، الحليم علي، أحمد محمد صالح عبد (8)

 .2014ماجستير، جامعة الاسراء الخاصة، الأردن، 
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الاروج عن القواعد العامة الإجرائية والموضوعية امقتضى قانون ( اعنوان "2017ة )كنعان، : دراس5

 (9): دراسة مقارنة"الجرائم الاقتصادية

ف الموظ تناولت هذه الدراسة مفهوم الجريمة الاقتصادية، والمفاهيم المرتبطة بها، ومدى ارتباطها بمفهومي

افة دية( إضيعنى بالجرائم الاقتصادية يسمى )قانون الجرائم الاقتصاوالمال العام، نظراً لوجود قانون مستقل 

تمويل إلى وجود قوانين أخرى مرتبطة به كقانون النزاهة، ومكافحة الفساد، وقانون مكافحة غسل الأموال و 

 الإرهاب، وقام الباحث بالتعرض إلى موقف بعض التشريعات الأجنبية والعربية من هذه المفاهيم.

 (10)"المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية: دراسة مقارنة( اعنوان "2005مساعدة، : دراسة )6

ات نظراً لاختلاف مفهوم الجريمة الاقتصادية في التشريعات المختلفة، فقد تطرقت هذه الدراسة للسياس

دي قتصاالنظام الاالاقتصادية المختلفة في عالمنا المعاصر، من سياسات رأسمالية أو اشتراكية أو مختلطة، و 

 الإسلامي، والضوابط التي اتبعتها كل سياسة اقتصادية في التجريم الاقتصادي.

تي دية الوتبعاً لذلك فقد تناولت الدراسة المناهج التشريعية في مواجهة الجريمة الاقتصادية، سواء التقلي

، قتصاديةبين ثنايا القوانين الاوضعت النصوص العقابية الاقتصادية في قانون العقوبات، أو تركتها مبعثرة 

 أو تلك المستحدثة والتي خصصت قانوناً مستقلًا للجرائم الاقتصادية.

 

                                                           
دراسة  الخروج عن القواعد العامة الإجرائية والموضوعية بمقتضى قانون الجرائم الاقتصادية:، كنعان، صالح أحمد صالح (9)

 .2017الأردنية، الأردن، الجامعة ، رسالة دكتوراه مقارنة، 
توراه، جامعة عمان ، رسالة دكالمسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية: دراسة مقارنة، مساعدة، أنور محمد صدقي (10)

 .241، ص2005العربية، الأردن، 
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 (11)( اعنوان "الجريمة الاقتصادية في ظة التشريع ايردني"2012: دراسة )الاوالدة، 7

موظف ئي للفهوم الجناتناولت هذه الدراسة تفصيلًا، ماهية الجريمة الاقتصادية وتعريفها والتفرقة ما بين الم

حول  العام ومفهوم الموظف في القوانين الخاصة، والبحث في أركان المسؤولية الجزائية، والخلاف الفقهي

ائم مسؤولية الشخص المعنوي، واتجه الباحث بصورة موفقة إلى التعرض لإجراءات الضبط والتحقيق في الجر 

 ي.جرائم الاقتصادية وفق التشريع الأردني والمصر الاقتصادية، بالإضافة إلى أحكام وطرق الطعن في ال

 (12)"صو ية المسؤولية الجنائية في الجريمة الاقتصادية( اعنوان "خ2021: دراسة )مشكور، 8

 بحثت هذه الدراسة خصوصية الجريمة الاقتصادية، وأوجه خروجها عن القواعد العامة في مجال التجريم

 تنفيذية، وكذلك ضعف الركن المعنوي المفترض، بالإضافة إلىوالعقاب، كالتفويض التشريعي للسلطة ال

، لجرائماعتبار الجريمة الاقتصادية من قبيل الجرائم المادية، مع بحث نطاق المسؤولية الجنائية في هذه ا

 الغير وتوضيح الطبيعة الخاصة التي تميزها عن غيرها من الجرائم، مثل إسناد المسؤولية الجزائية عن فعل

 ها للشخص المعنوي.وإسناد

 (13)( اعنوان "ايحكام المستحدنة في قانون الجرائم الاقتصادية ايردني"2011: دراسة )احجيلة، 9

                                                           
، رسالة الجريمة الاقتصادية في ظل التشريع الأردني: دراسة مقارنة بالتشريع المصري ، ، محمد محمود نوري الخوالدة (11)

 .2012، مصر، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومدكتوراه، 
، جامعة العربي بن مجلة العلوم الإنسانية، ائية في الجريمة الاقتصاديةخصوصية المسؤولية الجز مصطفى مشكور،  (12)

 .2021مهيدي، المجلد الثامن، العدد الثاني، الجزائر، 
الأردنية، الجامعة ، رسالة دكتوراه، الاحكام المستحدثة في قانون الجرائم الاقتصادية الأردني، الله محمد خنجر احجيله، عبد (13)

 .2011الأردن، 
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الذي  تطرقت هذه الدراسة إلى تعريف الموظف العام، وبحثت في مفهوم الجريمة الاقتصادية ومبدأ الشرعية،

تعرض المشرع والقاضي بقيود تفرضها المحكمة، و عرفه الباحث بصورة مخالفة للقانون والواقع، بأنه يقيد 

 لسنة 40الباحث إلى خروج المشرع عن القواعد العامة بموجب قانون الجرائم الاقتصادية المؤقت رقم 

شرع ، عندما نص على سريان قانون الجرائم الاقتصادية بأثر رجعي، إلا أن الباحث أشار إلى أن الم2003

نون بأثر ب( من قانون الجرائم الاقتصادية المتعلقة بسريان القا/13المادة )عاد عن هذا الخروج بإلغاء نص 

 رجعي.

 ما يميز هه  الدراسة عن غيرها من الدراسات السااقة: 

 لجنائياتتميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة باعتبارها تبحث خصوصية المسؤولية في القانون 

 صادية،ن النظام القانوني الفلسطيني يخلو من قانون موحد للجرائم الاقتالاقتصادي في فلسطين، باعتبار أ

الية حيث أن الدراسات السابقة بحثت خصوصية الجريمة الاقتصادية في إطار قانون موحد، أما دراستنا الح

 ي فيفتبحث هذا الموضوع في ظل القوانين الخاصة والعقابية التي جرمت الأفعال الماسة بالاقتصاد الوطن

فلسطين، إضافةً لما سبق فإن هذه الدراسة على المستوى الموضوعي تتميز عن غيرها من الدراسات 

ادية، باعتبارها تبحث مواضيع لم يسبق أن تم بحثها، كشروط قيام المسؤولية الجزائية في الجرائم الاقتص

ركز تة أنها من الدراسات السابقوموانع قيام هذه المسؤولية. كذلك من أهم ما يميز الدراسة الحالية عن غيرها 

 على جانب محدد، وهو الجانب الموضوعي المتمثل في خصوصية المسؤولية الجزائية في القانون الجنائي

الاقتصادي، دون البحث في الجانب الاجرائي، وذلك بهدف الكشف عن التفاصيل الدقيقة المتعلقة 

 ار الجرائم الاقتصادية.بخصوصية المسؤولية الجزائية وشروطها وموانعها في إط



11 

 

 المنهج

ة لقانوني، وذلك من خلال تحليل المواد التشريعية واالمنهج الاستنباطي الاستقرائيتعتمد هذه الدراسة على 

 المرتبطة بالجرائم الاقتصادية، ودراستها وإبداء وجهة النظر فيها، بغرض معالجة خصوصية المساءلة

 تهاداتافذة في فلسطين، إضافةً إلى بحث الاتجاهات الفقهية والاجالجنائية في التشريعات الاقتصادية الن

تي تم القضائية المتعلقة بموضوع الدراسة وتحليلها. وللوصول إلى إجابة واضحة ومحددة حول الإشكالية ال

خصوصية المسؤولية طرحها سابقاً فقد تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين، بحيث نبحث في الفصل الأول 

لجرائم ية في اإسناد المسؤولية الجزائ، وأما الفصل الثاني فتم البحث فيه حول الجرائم الاقتصادية الجزائية في

 .الاقتصادية والآثار القانونية المترتبة عليها
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 صاديةـتـم الاقـرائـجـي الـة فـيـزائـالفصة ايول: خصو ية المسؤولية الج

ادي في أحكامها للقواعد العامة، المنصوص عليها في القانون تخضع المسؤولية الجزائية في المجال الاقتص

الجنائي أو قانون العقوبات العام، وللقواعد الخاصة المنصوص عليها في القوانين الأخرى، كالقانون 

الضريبي، والتجاري، والقانون المكافح لعمليات غسل الأموال، غير أن هذا الأخير يحدد نطاق المساءلة 

ث الشروط الخاصة للجرائم، في حين أن القانون الجنائي العام يبقى هو الأصل في تحديد الجنائية من حي

المسؤولية الجزائية، من حيث المبادئ والأحكام العامة، ومن حيث الفاعل الأصلي والمساهم، والاشتراك في 

التمييز وأسباب الجريمة والمحاولة، ومن حيث عناصر المسؤولية المبنية على سلامة العقل والقدرة على 

انعدامها، فرجل الأعمال شأنه شأن كل الأشخاص، يمكن أن يعاقب في إطار القانون الجنائي عن كل فعل 

..، وهي الجرائم التي تخضع .مجرم من طرف المشرع أثناء أدائه لمهامه، كالتزوير والنصب وخيانة الأمانة

نفس الوقت، فهو يعاقب في إطار القوانين الخاصة في تطبيقاتها للقواعد العامة في التجريم والعقاب، وفي 

عن الإخلال بالالتزامات المفروضة عليه قانوناً، كالموجود في القانون التجاري وقانون الشركات، والإخلال 

 .(14)بواجب الشهر بالسجل التجاري، وجرائم الشيك والإفلاس وغيرها من الجرائم

ا نظرية متكاملة قطعت عدة أشواط قبل أن تصل إلى ما هي عليه وبالنظر إلى المسؤولية الجنائية، نجد بأنه

في الوقت الحالي، إذ أنه قبل الثورة الفرنسية كانت المسؤولية تنسب للإنسان والحيوان على حد سواء عند 

ارتكاب فعل ضار، وكانت الأفعال الإجرامية والعقوبة المحددة لها تخضع لسلطة القاضي التقديرية بحيث 

ص إذا أتى فعلًا لم يكن مجرماً بنص قانوني ورأى القاضي ان ذلك الفعل يستحق العقاب فإنه كان الشخ

يعاقب حتماً بالعقوبة التي يقررها القاضي. والجدير ذكره بأن الثورة الفرنسية ساهمت بشكل كبير في إرساء 
                                                           

 .131مصطفى مشكور، مرجع سابق، ص  (14)
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بادئ الأخرى الواردة في قواعد المساءلة الجنائية بتبني مبدأ الشرعية الجزائية، هذا فضلًا عن بعض الم

 القوانين الصادرة منذ إعلان حقوق الإنسان والمواطن.

لا بد من  صاديةـالاقت الجريمةالمسؤولية الجزائية في  خصوصية نطاقوللوصول إلى رؤية واضحة حول 

)المبـحث ومن حيث ضوابط قيامها أيضاً )المبحث ايول(، الوقوف عند هذه الخصوصية من حيث الأسس 

 اني(.ال ـ

  في الـجـرائم الاقتصادية من حيث ايسس ةـيـة الجزائـيـؤولـالمسخصو ية  :ث ايولـحـالمب

الإنسان هو محل للمسؤولية الجزائية فلا مسؤولية على الحيوان أو الجماد ولا يوصف ما يصدر منهما إن 

ائية، فالبلوغ والعقل وحرية بوصف الجريمة، إلا أن هذا الإنسان يجب أن يكون أهلًا لتحمل المسؤولية الجز 

الاختيار والإرادة الحرة لا بد من توافرها، فإذا انتفت هذه الشروط أصبح الإنسان ليس أهلًا للمساءلة 

. وبالتوافق مع ما جاء عن الفقهاء الجنائيين حديثاً من حيث التوسع في مفهوم المسؤولية الجنائية (15)الجزائية

 أصبح يعرف بالمسؤولية الجنائية في القانون الجزائي الاقتصادي. وتوسيع نطاقها، فقد تم إقرار ما

 يفي القانون الجنائي الاقتصادالجنائية  المساءلةأسس وعليه يتناول هذا المبحث الحديث عن خصوصية 

من ثم و )  المطلب ايول(،  في الجريمة الاقتصادية الجنائيةالوعي والإدراك في المسؤولية بالوقوف عند 

 ) المطلب ال اني(. رادة والاختيار في المسؤولية الجزائية في الجريمة الاقتصاديةالإبحث 

                                                           

عمر عوض الحائلة، "المسؤولية الجزائية بين التحمل والامتناع في القانونين المغربي واليمني"، مجلة القانون والأعمال،  (15)
 .36 ص ،2020، المغرب، 61عدد 
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 الوعي والإدراك في المسؤولـيـة الجـزائية في الجريمة الاقتـصاديةالمطلب ايول: 

(، )الفرع ايولنتحدث في المطلب الأول بدايةً عن الوعي والإدراك كأساس لقيام أي جريمة بصورة عامة 

 )الفرع ال اني(.بحث خصوصية الوعي والإدراك في ظل الجريمة الاقتصادية ومن ثم ن

 الفرع ايول: الـوعي والإدراك في ايحكام العامة للمسؤولية الجزائية

يُعرف الوعي بصورة عامة على مدى القدرة المملوكة لدى الشخص على فهم كل مـا هو محيط به، أما الوعي 

الحالة التي يكون فيها الشخص على علم ودراية وفهم بكل ما يحيط الجريمة في القانون الجنائي فيشير إلى 

من حيث ماهيتها وأحكامها وآثارها وبنيانها القانوني والعقوبة المترتبة عليها، وهذا الأمر لا علاقة له بفهم 

جهله به، وذلك الحكم القانوني في الجريمة والعقوبة، وذلك لأن العلم بالقانون أمر مفترض ولا يعتد لأحد ب

. ولذلك فإن الوعي في المساءلة الجنائية لا يشيـر إلى العلم (16)بناءً على ما هو وارد في الأحكام العامة

بالتـكـيـيـف القانوني للفعل الـجرمي، وإنما يتجه إلى ضرورة إدراك الجاني لماديات الفعل المكون للجريمة حت 

مل معرفة خصائص السلوك الجرمي وآثاره وخطورته، ولذلك يتوافر لديه عنصري الوعي والإدراك، بما يش

 .(17)يشترط في قـيـام الـمـسـؤولـية الجنائية وعي المُجرم وقدرته على التمييز لترتيب آثار هذه المسؤولية

ومن أهم العناصر التي يكون العلم فيها مفترضاً، ويسأل عنها الجاني سواء أكان على علم بها أم لم يكن، 

هلية الجنائية المتعلقة بإرادة الجاني والمتمثلة في عـنصري الـوعي والإدراك، ومن هذه العناصر عناصر الأ

                                                           
 .256، ص2000، عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،اتـون العقوبـمحمود نجيم، قان (16)
، 34الجزء الرابع، العدد  ،والشريعة مجلة كلية القانون  ،موانع المسؤولية الجزائية في القانون الأردني ،وضاح العدوان (17)

 .682 ، ص2019الأردن، 
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أيضاً شروط العقاب والمتمثلة في مجموعة الشروط الضرورية لفرض أي عقوبة، كذلك فإن القانون لا يتطلب 

 .(18)العلم بالظروف المشددة للعقاب، والنتائج المتجاوزة لقصد الجاني

ر الجنون من الأمراض العقلية التي تؤثر بشكل كامل على الوعي، بأن يصبح الشخص غير مدرك ويعتب

لماهية أفعاله، لذلك تعتبر مسألة التمييز مـن المسائل الشائكة والـمـعقدة والمُثـارة بكثرة أمام المحاكم المختلفة، 

مها فيما بينها، وصعوبة إثباتها أحياناً، الذي نظراً لتعدد أنواع موانع المسؤولية لانتفاء التمييز واختلاف أحكا

 .(19)يحتاج إلى الكثير من الجهود المتواصلة حتى الوصول إلى يقين قاطع يؤكد وجود أو نفي وجود التمييز

 أدقها تحديداً وان كان  ذات معنى اصطلاحي مترادف، كلها التمييزإن لفظ الوعي أو الإدراك أو الشعور أو 

( 92( ولفظ الإدراك في المادة )74) فالمشرع الأردني استخدم لفظ الوعي في المادة ،التمييز هوللمقصود 

 ،1960لسنة  16رقم  (20)الأردني النافذ في الضفة الغربية من قانون العقوبات( 93) ولفظ الشعور في المادة

 المسؤولية لقيام الشرط الأول وهوفالوعي ( من القانون المدني الأردني. 118/3) في المادة التمييزولفظ 

أن  ينبغيالمقدرة  وهذه ،من نتائج عليه يترتبما  وتحديد سلوكه فهم طبيعةقدرة الشخص على  يعني الجزائية

 .(21)في الواقع المألوف هيكما  الطبيعيةالفعل  هذاوبنتائج  ذاتهالفعل في ماديات تنصرف إلى 

                                                           
 .70 ص ،2014 ،الأردن ،جامعة الشرق الأوسط ،رسالة ماجستير ،أحمد اللوزي، المسؤولية الجزائية عن الجرائم المحتملة (18)
 ،2019 ،السودان ،51رقم عدد ال، 13 رقم مجلد ،مجلة الدراسات العليا ،معتز هارون، المسؤولية الجنائية للمجنون  (19)

 .56 ، ص75-52ص
في هذه الدراسة سيتم استخدام مصطلح )التشريع العقابي الجنائي الفلسطيني النافذ( للإشارة إلى قانون الـعـقوبات الأردنـي  (20)

 م(.1960لسنة )( 16رقـم )
محمد كمال الدين إمام، المسؤولية الجانئية أساسها وتطورها، الطبعة الثانية، الدار الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  (21)

راق، مطبوعات جامعة بغداد، الع ،. وفخري عبد الرزاق الحديثي، الأعذار القانونية المخففة للعقوبة209، ص1991لبنان، 
 .50، ص 1979
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، بمعنى أن (22)ؤولية الجزائية لا ترتبط إلا بمن يملكهاوبناءً عليه فإن الوعي والإدراك في الأحكام العامة للمس

الشخص الذي لديه وعي وإدراك نحو السلوك الجرمي، هو وحده الذي توجه إليه أحكام القانون العقابي، لأنه 

 .(23)وحده بمقدوره فهم وإدراك مضمون هذه الأحكام، وبذلك يستطيع تكييف سلوكه الجرمي وفقاً لذلك

ى لية لدبأن فكرة الوعي والإدراك في المسؤولية الجنائية تشير إلى توافر القدرة العق وعليه ترى الباحثة

 الشخص لفهم كل ما يحيط به، بأن يكون على علم ودراسة وفهم بالمحيط الذي حوله، وفي إطار القانون 

، ط بهاما يحي الجنائي فإن مصطلح الوعي والإدراك يشير إلى توافر القدرة العقلية لشخص لفهم الجريمة وكل

 ة عليهوفهم ماديات الفعل المكون للجريمة أيضاً، بما يشمل معرفة خصائص النشاط الجرمي والآثار المترتب

ار هذه تيب آثوخطورته، ولذلك فإن قيام المـسـؤولـية الجنائية يشترط فيها وعي الجاني وقدرته على التمييز لتر 

 المسؤولية.

 دراك في الـجـرائـم الاقـتـصـاديـةالفرع ال اني: خصو ية الوعي والإ

، فنجد بأن المشرع الأردني الاقتصادية الجرائمفي  الجنائيةفي المسؤولية بالنسبـة لـخصوصية الوعي والإدراك 

كان قد أخذ بمذهب )حرية الاختيار( كأساس لقيام المسؤولية  التشريع العقابي الجنائي الفلسطيني النافذفي 

الأصل أن الشخص لا يسأل إلا عن الأفعال التي يقوم بها، دون أن يسأل عن أفعال  ، لذلك فإن(24)الجنائية

غيره، أما الاستثناء على ما سبق فقد جاء في ظل الجرائم الاقتصادية والـتي تطلبت أن يكـون هناك مساءلة 
                                                           

مجلة الدراسات الأمنية، أكاديمية الشرطة  ،هاني الـطراونة، المسؤولية الجزائية للشـخـص المعنوي في الجريمة الاقتصادية (22)
 .25، ص 2006، الأردن، 6الملكية في الأردن، العدد 

، 9901بعة الأولى، الأردن، الط ،مكتبة دار الفكر للنشر والتوزيع ،الجريمة الاقتصادية في التشريع الأردني ،نائل صالح (23)
 .144ص 

"لا يحكم على أحد بعقوبة م على أنه 1960لسنة  16من قانون العقوبات الأردني النافذ رقم  74وبذلك نصت المادة رقم  (24)
 .ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة"
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نحمي للشخص عن أفعال غيره، وذلك على اعتبار أن الاقتصاد هو عصب الحياة في الدولة، وبحمايته 

المجتمع بأكمله، وبالتالي فإن المشرع الاقتصادي توسـع فـي نطـاق التجريم والمسؤولية الجزائية من حيـث 

عنصري الوعي والإدراك، وذلك بالاعتماد على عدة وسائل متمثلة في عدم اقتصار هذه المسؤولية على 

ةً إلى مسؤولية صاحب العمل عن الشخص نفسه، بل تعدته لتصل إلى الأشخاص المعنوية التابعة له، إضاف

 .(25)الأعمال التي يرتكبها تابعيه، وهذا ما يعرف بالمسؤولية الجزائية عن أفعال الغير

وفي ذلك نجد بأن محكمة التمييز الأردنية اعتمدت على معيار وجود عنصري الوعي والإرادة للتأكيد على 

حيـث قضت بأن  ،الشـخـصيـات المعنوية وجود مسؤولية جزائية مستقلة لبعض الأشخاص العاملين فـي

"القائمين على الهيئات والمؤسسات المعنوية وأعضاء الإدارة فيها مسؤولين مسؤولية جزائية عند قيامهم ببعض 

أو بإحدى وسائلها وإنما يعدون مسؤولين كفاعلين  ،الأعمال المعاقب عليها في القانون باسـم الهـيـئات المذكورة

فضلًا عن مسؤولية الشركة التي الممثلين  ،اموا أقدموا على القيام بهذا الفعل عن وعي وإرادةما د ،مستقلين

وذلك لأن المشرع عندما نص على معاقبة الشخص المعنوي، لم يقصد استثناء الفاعلين  ،لها كذلك

 .(26)الأساسيين والأصليين من المسؤولية"

ان وتجعله قادراً على أن يعلم بالأشياء ويعرفها أي تجعله قادراً ويقصد بالوعي الملكة العقلية التي تؤهل الإنس

على الإحاطة بالأمور والأحداث وفهم الماهيات الحسية أي المعرفة بالمعاني والمفهومات الذهنية بحيث 

يستطيع التمييز بينها، ويعلم بعواقبها ويقدر نتائجها، وتتوافر هذه الملكة أو هذا الاستعداد لدى الإنسان 

                                                           
وتعديلاته مع  م(1993)لسنة  (11)ردني رقم مدى توافق أحكام قانون الجرائم الاقتصادية الأ، مهيارت مانيوجدان سل (25)

 –لأشراف ة والقانون بتفهنا اكلية الشريع -جامعة الأزهر ، مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف ،الأحكام العامة للجريمة
 .4105، ص 2017، الجزء السادس، مصر، 19، العدد دقهلية

 ، الأردن.31/1973ييز جزاء رقم تم ،محـكمة التمـييز الأردنية الجزائية (26)



18 

 

. وهكذا فالوعي هو القدرة على الفهم، والفهم مصدره (27)ببلوغه سناً معيناً يتحقق فيه النضج العقلي والعضوي 

العقل. فإذن هو لا يولد عند الإنسان دفعة واحدة إنما يتطور بتطور نموه وعقله وحيث لا يوجد دليل قاطع 

بطبيعته يتفاوت لدى الناس من حيث ثبوته يؤكد بأن الإنسان يكون مدركاً في سن معينة ولما كان التمييز 

. وكان المشرع الفلسطيني قد (28)ومن حيث مداه فضلًا عن خفائه فقد اختلفت التشريعات في تحديد سن البلوغ

حدد سن المسؤولية الجنائية بسن الثانية عشرة وقت ارتكـاب الفعل الـمجرم، وذلك بموجب الفقرة الأولى من 

م( والتي أكدت على أن 2016( لسنة )4ر بقانون بشأن حماية الأحداث رقم )المادة الخامسة من القرا

الأشخاص الذين لم يتموا عمر الثانيـة عشـرة لا يمكن مسائلتهم جزائياً بأي حال من الأحوال، على شرط أن 

 يكون هذا عمرهم وقت ارتكاب الفعل المجرم.

فتراض جتماعية، لذلك نجده ملزماً باللجوء إلى اوعليه فقد حرص المشرع على تنظيم واستقرار الأوضاع الا

 ات العكس،بل إثباكتمال إدراك الإنسان عند بلوغه سناً معيناً وهو سن المسؤولية الجنائية افتراضاً مطلقاً لا يق

 منـه عـلـى امتناع 94م( نصـت المادة رقم 1996( لسنة )12في حين أن قانون الطفـل الـمصـري رقم )

 ائية على الـطفل الذي لم يبلغ من عمره سبع سنين كاملة.المسؤولية الجز 

ويشير الوعي والإدراك في الجريمة الاقتصادية إلى المعرفة بالدلالة الجرمية للسلوك الجرمي لتكوين القصد 

العام أو الخطأ القصدي، وبذلك اتجه بعض الفقه إلى القول بأن الوعي والإدراك يتمثل في وعي الجانح أو 

أنه ينتهك القانون أثناء قيامه بالوقائع المجرمة، فلا يكفي أن يكون الجاني فـي الـجريمة الاقتصاديـة الجاني ب

                                                           
اليمن،  ،جامعة اليمن ،رسالة ماجستير ،دراسة مقارنة :عبد الله أحمد باهصيب، الإكراه وأثره فـي المـسـؤولية الجزائية (27)

 .41، ص 2003
(، 3طبعة رقم )ال ،الكويت ،مطبوعات جامعة الكويت ،عبدالوهاب حومد، الوسيـط في شرح القانون الجنائي الكويتي (28)

 .90، ص 1987
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على فهم لطبيعة الواقعة التي يُقبل على القيام بها على النحو الذي حدده المشرع، وإنما يجب لقيام إثمه أن 

صرف إلى الجزء الموضوعي من الجريمة، يكون على علم تام بالحظر القانوني، أي أن لا يكون علمه قد ان

 .(29)ولكن يجب أن يعلم بالدلالة المضادة للقانون لارتكاب الواقعة

 لعقابيشريع اـتـالومن الأمثلة على ذلك في إطار الجرائم الاقتصادية، ما تطرق إليه المشرع الأردني فـي 

غالبية  يها المشرع وجوب علم الفاعل فيمـنه، والتي اشترط ف 242في المادة  يني النافذـطـجنائي الفلسـال

لمخالفة فهوم االأفعال المرتبطة بجرائم تزوير أو تزييف العملات والنقود أثناء طرحها للتداول، وهو ما يأخذ بم

من مضمون هذا النص، والذي أكد على أن كل شخص ارتكب أي فعل من أفعال التزوير والتزييف دون إذن 

على  المختصة تقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة والتي لا تزيد مدتهاوتفويض من الجهات الرسمية 

و باع أو عرض للبيع أو حاز عن علم منه أصنع أو استعمل -1الخمس سنوات، وهذه الأفعال تتمثل في "

ه من ورقاً يشبه الورق المخصص والمستعمل في صنع أي نوع من أوراق البنكنوت أو ورقاً يمكن أن يظن بأن

 ...". .لك الورق الخاص، أوذ

فبموجب النص السابق إذا كان الفاعل لا يدرك أو يعي حقيقة الورقة النقدية المزورة أو المزيفة، فإن 

أي تثور الجريمة في قالبها  ،المسـؤولـية الجـزائية تسقط عـنه، وذلك على الرغـم مـن أن الجـريمـة تبقى قائمة

 .(30)القانون، بدون أن تتجه المسؤولية أو العقاب إلى شخصية الفاعل ونموذجها المادي الذي حدد وحضره

                                                           
 .643، ص 2004 ،، الجزائر2ط ،أحمد مجحودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي، دار هومة للنشر والتوزيع (29)
جامعة ابن خلدون  ،رسالة ماجستير ،دراسة مقارنة :الاقتصادي الجزائيخصوصية الركن المعنوي في القانون هاني منور،  (30)

 .77، ص 2020، تيارت، الجزائر –
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وبشكل عام تشير القاعدة العامة إلى عدم جواز قيام المسـؤولـية الجزائية في حالة عدم تحقق الإدراك والوعي 

ـعنوي لدى الجاني، وذلك كشرط عام في مختلف الجرائم بما فيها الجرائم الاقتـصـادية، ذلك أن الركن الـم

، والأساس الذي (31)يقصد به مجموعة العناصر النفسية والذهنية التي يسهم بها الشخص في ارتكاب الجريمة

يقوم عليه الركن المعنوي هو سلامة القوى النفسية والذهنية من أي عارض يعبيها، أي لا بد من توافر القدرة 

قدرتان متوافرتان لدى الإنسان، وهنا تتم دراسة على التمييز والإدراك وتوافر القدرة على الاختيار، وهه ال

حالات انتفاءهما أو إصابتهما بعيب ينتج عنه امتناع المسؤولية الجنائية عن الفاعل، أي انعدام الأهلية 

لتحمل المسؤولية الجنائية " موانع المسؤولية الجنائية " على نوعين عوامل التأثير في القدرة على الإدراك 

في حالات نصت عليها التشريعات، وهي الجنون وعاهة العقل، السكر غير الاختياري،  والتمييز وتظهر

صغر السن، وعوامل التأثير في القدرة على الاختيار وتظهر في حالات الإكراه والضرورة، وبالتالي فإن الركن 

 .(32)جريمةالمعنوي للجريمة لا يقوم بشكل عام إلا بهذه العناصر، لأن محله هي الأحكام العامة لل

وفي ذلك نجد أن جرائم الموظفين العموميين وأثناء ارتكابهم للفعل الجرمي في جرائم الفساد المالي بما فيها 

جرائم الكسب غير المشروع تقوم بناءً على مسؤولية مفترضة بأن الموظف العمومي يكون على إدراك تام 

. فقد (33)كسب غير المشروع من الجرائم القصديةباختيار الفعل الذي تتجه إليه إرادته وخاصة أن جرائم ال

م على أن 2005لسنة  1من قانون الكسب غير المشروع الفلسطيني )أو قانون الفساد( رقم  25نصت المادة 

                                                           
 .340، ص1996القاهرة،  ،والتوزيع والطباعة للنشرالمنار علي حسن الشرفي، شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني،  (31)
، 0102 ،(، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن3الطبعة رقم ) ،القسم العام :شرح قانون العقوبات ،نظام المجالي (32)

 .327ص 
، رسالة ماجستير، جامعة الشرق ائم الفساد المالير ائية للموظف العام عن جز المسؤولية الجار صلاح الدين شريف، عم (33)

 .69م، ص 2023الأوسط، الأردن، 
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..."، فمن خلال كل من حصل لنفسه أو لغيره أو سهل لهم الحصول على كسب غير مشروع يعاقب بما يلي"

ة، وعلى الرغم من أنها جريمة عمدية تقوم على القصد، فإنه من غير تطبيق هذا النص على جريمة الرشو 

المتصور قيامها في صورة الخطأ، فالجاني يعلم بأنه موظف عمومي وأنه مختص بالعمل المطلوب منه، وأن 

ما يطلبه نظير العمل الوظيفي هو غير مشروع ولا يستحقه، ولا يمكن له التحجج بأنه لا يعلم بذلك بهدف 

 قصد الجنائي عنه، وهذا ما يمثل جوهر المسؤولية المفترضة في جرائم الكسب غير المشروع.نفي ال

ن ها بدو واستثناءً على ما سبق هناك بعض الجـرائم الاقتـصادية من الممكن قيام الـمسؤولية الـجزائيـة في

ة في المصرف الجزائي، ومنها ما ورد بالتشريع النافذ في فلسطين بخصوص مسـؤولية الوعي والإدراكعنصري 

ل م( بشأن غس2022( لسنة )39( من القرار بقانون رقم )54ظل جرائم غسيل الأمـوال، حيث نصت المادة )

 ا يحكمالأموال وتمويل الإرهاب على أن الشخص والمعنوي والاعتباري يكون مسؤولًا بالتضامن عن الوفاء بم

 بل أحدقوفقاً لمخالفة أحكام هذا القرار بقانون من  به من تعويضات وغرامات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت

اضحاً و العاملين لدى الشخص المعنوي ولاسمه ولمصلحته، وبناءً عليه فإن المشرع الفلسطيني انتهج موقفاً 

أن  في حين ،من اعتبار أن المصرف ممثلًا بممثليه واعضاءه يسألون مسـؤولـية جنـائـية بصفتهم الشخصية

 مسؤولية تبعية وتوقع بحقه بعض العقوبات كالغرامة. المصرف فيسأل 

ون دفبطبيعة الحال تقام المسؤولية الجنائية في جرائم غسل الأموال بـحـق الـمصرف فـي حالات تحققها 

اص استلزام وجود عنصري الوعي والإدراك، وذلك نظراً لأن هذه العناصر لا تتحقق إلا في وجود الأشـخـ

 ية دون نويين، وهذا يعتبر خروج من المشرع الجزائي في تجريم بعض الجرائم الاقتصادالـطـبيعيين دون المع

 استلزام تحقق عنصري الوعي والإدراك.
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ية غير على وجود مسؤولية جزائ التشريع العقابي الجنائي الفلسطيني النافذمن  442كذلك فقد أكدت المادة 

ي فالأشخاص المسؤولين في الشركة بالتضامن، وذلك مباشرة واقعة على الشخص المعنوي بمساءلة الشركة و 

 حال ارتكاب جريمة باسم الشركة أو لحسابها، بقصد إضاعة حقوق الدائنين.

ص كذلك نجد أن قانون البيئة الفلسطيني تضمن إمكانية مساءلة الشخص المعنـوي بالـتضـامن مع الشـخـ

ون من قان 55ص المعنوي، حيث نصت المادة رقم الطـبيعي إذا ما تم مخالفة أحكام القانون من قبل الشخ

بيئية على أن كل مؤسسة أو هيئة او منشأة أو مشروع خالفت الشروط ال 1999لسنة  7البيئة الفلسطيني رقم 

اللازمة للحصول على الرخصة القانونية يكون للجهات المختصة الحق في إلغاء هذه الرخصة أو سحبها 

شروع أو المؤسسة أو المنشأة أن يطعن في هذا القرار أمام المحكمة لفترة محددة، ويكون لصاحب الم

 المختصة.

سطيني من قانون ضريبة الدخل الفل 39وهذا ذات الاتجاه الذي سار عليه المشرع الفلسطيني في المادة رقم 

، والذي أكد فيها على أن مساءلة الشخص المعنوي تتم بالتضامن مع الشخص 2004لسنة  17رقم 

 ي، لمخالفة أحكام قانون ضريبة الدخل الفلسطيني والتهرب من دفع الضريبة.الطبيع

وبرأي الباحثة فإن هذا الخروج يعود إلى طبيعة بعض الجرائم وخطورة نتائجها ومخلفاتها على الأمن العام 

والمصالح الاقتصادية، حيث دفعت خطورتها بالمشرع الى اعتبار بعض التصرفات، والأشياء التي ضبطت 

في بعض الأماكن المحددة، بأنها قد تشكل قرينة على اقتراف بعض الجرائم. وحتى ولو سلمنا بأن سبب 

ارتكاب الجـريمة الاقتصادية من قـبـل الشخـص المعـنوي هو أشـخـاص طـبـيعيين يعملون باسمه كموظفين 

تطبيقاً لموقف المشرع  ،عـنوي البنوك والمصارف، إلا أن ذلك لا يمنع من قيام المسؤولـيـة بحـق الشخص المـ
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والتي أقرت بإمكانية قيام المسؤولية  التشريع العقابي الجنائي الفلسطيني النافذمن  74الأردني في المادة 

 الجنائية بحق الأشخاص المعنوية والاعتبارية.

 الإرادة والاختيار في المسـؤولـيـة الـجـزائـيـة في الجريمة الاقتصاديةالمطلب ال اني: 

إن الأصل أنه لا يسأل جنائياً غير الإنسان، وعلى الرغم من أن القانون لم ينص على هذه القاعدة صراحةً، 

إلا أنها مفترضة مما تتضمن نصوص القانون من أوامر ونواهي تتجه إلى الناس، ثم إن الأفعال التي تجرمها 

يتصور نزولها بغير الإنسان، وتمثل  هذه النصوص يفترض صدورها عن الإنسان، والعقوبات المقررة ربما لا

 .(34)هذه القاعدة إحدى المبادئ الأسـاسـيـة الـتـي تـقـوم علـيـها التشريعات الجزائية الحديثة

 والتشريعات الحديثة اعتمدت على ركنين أساسيين في الجريمة، وهما: 

ن تصرف الذي يصدر مالركـن الـمـادي: ويتكون من عدة عناصر الأول وهو )الفعل أو السلوك أو ال -

وبين  لسلوكاالفاعل(، والثاني )النتيجة لهذا الفعل أو السلوك(، والثالث )رابطة السببية بين الفعل أو 

 النتيجة الجرمية التي وقعت(.

الركن المعنوي: وهو القصد أو ما يعرف بالنية الجرمية، والتي هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما  -

 .(35)عرفها القانون 

                                                           
ة ـجامعة العلوم الإسلامي ،رسالة ماجسـتير ،أثر الحالة العقلية في قيام المسؤولية الجزائية، بركات، بركات محمد بركات (34)

 .14، ص 2021، الأردن، يةالعالم
هي إرادة  :م( وتعديلاته على أن " النية1960( لسنة )16( من قانـون العـقـوبـات الأردني رقم )63تنص المـادة رقم ) (35)

 ارتكـاب الـجـريمة عـلـى ما عرفهـا القانون ".
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حيلًا ان مستكالإرادة لا تتوافر إلا للإنسان ولا يعتد القانون إلا بها، شريطة أن تكون واعية ومن ثم  حيث أن

ختيار دة والاالإراأن تـتوافر أركان الجريمة والمسؤولية لغير الانسان. وعلى ذلك لا بد لنا من التطرق لدراسة 

م ي الجرائخصوصية الإرادة والاختيار فثم بحث  ومن)الفرع ايول(،  في الأحكام العامة للمسؤولية الجزائية

 )الفرع ال اني(. الاقتصادية

 ية الجزائيةـؤولـامة للمسـعـفي ايحكام ال الفرع ايول: الإرادة والاختيار

وهي الشرط الثاني لقيام المسؤولية الجزائية ويقصد بالإرادة حرية الاختيار، ويعبر عنها بقدرة الشخص على 

دون أي وجود لأي مظهر من مظاهر المؤثرات الخارجية التي تعمل على  ،و نشاط معينتوجيه سلوكه نح

. فإن حرية الاخــتـيار في مضمونها هي (36)تحريك إرادة الشخص او توجيهها بغير رضاء صاحبها أو رغبته

الانسان على المقدرة على المفاضلة بين البواعث المختلفة وتوجيه إرادته وفق احداها وبالتالي فهي مقدرة 

 . (37)سلوك الطريق المخالف للقانون أو الطريف الموافق له فإذا فضل الطريق الأول استحق لوم القانون 

أو ما يعرف بحرية الاختيار وتتمثل فـي الصورة الـتـي يـكـون فـيـها الـشخص قادرًا على توجيه ارادته بشكل حر 

أن تكـون حرة صحيحة لا يعترضها عارض، وفي حال  وطليق وبمقدرته التحكم فيها، ويـشترط في الارادة

انتفاء الشروط السابقة ووجود أي عارض من عوارض الأهلية فقد الشخص قدرته على توجيه ارادته وبذلك 

 .(38)تنتفي أحد الشروط المطلوبـة لتحقق الـمسؤولية الـجزائية

                                                           
 .207، ص 1981عبود السراج، التشريع الجزائي المقارن، الجزء الأول، مطبعة رياض، سوريا،  (36)
، 0122 ،الأردن ،دار وائل للنشر والتوزيع ،(1القسم العام، الطبعة رقم ) :الوسـيط فـي قانـون العـقـوبات ،محمد الجبور (37)

 .51ص
 .21ص ،م2014 ،أبو ديس ،رسالة ماجستير، جامعة القدس ،الجنون كمانع من موانع المسؤولية الجزائية ،اتـير بنـسم (38)
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حكومة في اتجاهها بعدد من الظروف وإذا كان قد استقر الأمر على أن حرية الانسان ليست مطلقة، فهي م

إلا أنه مع ذلك فإن المسلم به أن تأثير تلك الظروف والعوامل  ،والعوامل المؤثرة في الاتجاه المتخذ من الإرادة

 .(39)تترك لإرادة الشخص قدراً ومساحة من التحكم في التصرفات على النحو الذي تجعله أهلًا للمسؤولية

الاختيار رهن بكون العوامل التي أحاطت بالمجرم حين ارتكاب فعله قد تركت له وعلى هذا النحو فإن حرية 

قدراً من التحكم في تصرفاته فهي لم تحرمه من هذا القدر ولم تنقص منه على نحو ملحوظ، وتنتفي حرية 

حالة وأسباب داخلية ترجع إلى ال ،الاختيار بسببين، وهما )أسباب خارجية مثل الإكراه أو حالة الضرورة

 .(40)النفسية أو العقلية (

واشتراط حرية الإرادة يتلاءم مع وجود القانون ذاته، فالمشرع يوجه خطابه على الكافة للقيام بعمل أو امتناع 

معين، وما لم يملك المخاطبون بالقانون حرية القيام بهذا العمل أو الامتناع عن القيام به، فلا قيام للمسؤولية 

 .(41)حيل، ولذلك فإن المخاطبين بالقانون يجب أن تتوافر لديهم حرية الإرادةلأنه لا التزام بمست

ويقصد بالإرادة ان يكون الجاني قادرًا على الاختيار بين عدة أفعال دون ان يكون مكرهًا او غير مدرك لما 

قوم به من أفعال يختار، أي انه حين ارتكابه للجريمة لا بد من التمييز بين ما إذا كان مدركًا مختارًا لما ي

                                                           
ص  ،م2002 الأردن، ،كامل السـعـيد، شرح الأحـكـام العامـة فـي قـانـون العقوبات، المكتبة العلمية الدولية للتوزيع والنشر (39)

529. 
 ،1984، مصر، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيعمحمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني،  (40)

 .479-478ص
 .494، ص1996 ،مصر ،دار النهضة العربية ،(6الطبعة رقم ) ،سيط في قانـون العقـوباتأحمد سرور، الو  (41)
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وحينها تثبت المسؤولية الجنائية للمتهم، وبين ما إذا كان فاقدًا لإرادته حين ارتكابه للـجـريمة وحينها تـنـتفي 

 .(42)مسؤوليته الجنائية عـن الفعل المرتكب وتنتفي معها العقوبة المقررة قانونًا

ارادة حرة للاختيار بين عدة افعال دون وجود ثمة ترابط بين الوعي والادراك والارادة، حيث لا يتصور وجود 

ادراك سليم للتميز بين هذه الافعال وماهيتها ونتائجها وآثارها، اذ ان من لا يملك الادراك لا يملك التمييز بين 

الصواب والخطأ، وعليه ليس له القدرة على توجيه ارادته والتحكم بها، اذ لا وجود للإرادة الحرة الصحيحة ما 

غير ان القول يتجه الى ان قدرة الانسان على التحكم بإرادته وقدرته  ،الشخص مدركاً لهذه الإرادةلم يكن 

اذ قد تعترضها مجموعة من العوامل تحد من قدرة الشخص  ،على توجيهها ليس قدرة مطلقة وانما قدرة مقيدة

ونية والمتمثلة في انـتـفاء المـسـؤولية في التحكم بإرادته، وفي حال وجود أي من هذه العوامل انتفت اثارها القان

 .(43)الجنائية وانتفـاء العقوبة المقررة على الفعل الجرمي

الشخص  إرادة ومما تقدم ترى الباحثة بأن شروط تحقق المسـؤولـيـة الـجزائـية لفاعل الجريمة تتمثل في أن تكون 

ية الجريمة عن وعي وتمييز وفهم لماهحرة طليقة لا يشوبها أي عارض من عوارض الارادة وتتجه لارتكاب 

 ـوانـعالجريمة واركانها والاثار المترتبة عليها، ومتى انتفت هذه الشروط او أحدها كنا امام مانع من م

 المـسـؤولـيـة الجنائية.

وفي ذلك قررت محكمة الـنقض الفلسطينية ما يلي "ولما كان المدعي قد تقدم بشكوى جزائية ضد القاصرين 

لدعوى عنهما لصغر سنهما ولما كان ما تبين من خلال أوراق تلك الشكوى قيامهما بالفعل الضار وحفظت ا

                                                           
، 34الجزء الرابع، العدد  ،الشريعةالقانون و مجلة كلية  ،موانع المسؤولية الجزائية في القانون الأردني ،وضاح العدوان (42)

 .683ص  ،2019الأردن، 
 .176 ، ص1420، الكويت، 8، العدد 2مجلد ـية العالمية، الـمجلة كلية القانون الكويت ،نوفل الصفو، المسؤولية الجنائية (43)
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وهو الحرق فإن الفعل الذي اقترفاه هو فعل غير مشروع رغمًا عن حفظ الشكوى عنهما لحداثة سنهما 

لولايته عليهما ولاية ولكونهما لا يخضعان للمساءلة الجزائية الا أن مسؤولية ولي امرهما المطعون ضده قائمة 

( من قانـون الـمـخالـفـات المدنية محل التطبيق لان ولي 8النفس وولاية المال لذلك فيكون نص المـادة رقم )

 .(44)أمر القاصرين ينتصب خصمًا في الدعوى"

 في الجرائم الاقتصادية الإرادة والاختيارخصو ية الفرع ال اني: 

ويشير هذا العنصر إلى أن تكون  ،لأخر الأساسي لقيام المـسـؤولية الجنائيةتُعتبر الإرادة والاختيار العنصر ا

إرادة الجاني متجهة إلى تحقيق النتيجة الإجرامية، وهذا ما يميز الإرادة والاختيار بيـن الـجرائم العمدية وغـير 

اه أن الإرادة تمثل ، بما معن(46)، حـيـث أن عـنـصر العلم ضروري إلا أنه غير كافي للتمييز(45)العـمـدية

المـحـرك نـحـو اتـخـاذ الـسلـوك الإجرامي سواء كان سلبي أو إيجابي للجرائم ذات السلوك المحض، وهي بالتالي 

                                                           
 .2019أكتوبر/ تشرين أول  22، نقض حقوق، رام الله، 2018 /1380محكمة النقض الفلسطينية، قرار رقم  (44)
الجريمة العمدية فهي الجريمة التي تُصنف الجرائم وفقاً للركن المعنوي إلى )جرائم عمدية وجرائم غير عمدية(، فأما  (45)

قيامها  شرع فياستوجب المشرع لقيامها توافر القصد والعمد عند فاعلها، وأما الجرائم غير العمدية فهي الجرائم التي اكتفى الم
ى لوالعقاب عليها لمجرد صدور خطأ غير متعمد من الفاعل تترتب عنه نتيجة ما دون أن تكون إرادية قد اتجهت بالفعل إ

 يها جنائياً باً علتحقيق النتيجة ويستوي في هذا النشاط الذي تقوم عليه المسؤولية الجنائية في الجرائم غير العمدية أن يكون معاق
ي ي تحتو أو غير معاقب، كمن يقوم مدير المنشأة الاقتصادية بعدم اتخاذ الحيطة والحذر بتأمين مستودعات تخزين المواد الت

وف لزبائن، ويكتشف بعد ذلك ان هذه المستودعات قد اخترقت، وانه لا يستطيع ابلاغ أصحابها لظر على بضاعة للعملاء وا
جرائم قاهرة، والا أصبحت الجريمة عمدية والقصد متوافراً فيها. انظر في ذلك: محمود مدين، فن التحقيق والإثبات في ال

 .12م، ص 2020، مصر، المصرية للنشر والتوزيعالإلكترونية، الدار 
جامعة عمان  ،رسالة دكتوراه  ،دراسة مقارنة :أحمد اللوزي، الحـمـاية الـجزائـيـة لتـداول الأوراق المالية في التشريع الأردني (46)

 .94، ص2008 ،العربية للدراسات العليا، عمان
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بالإضافة إلى السلوك الجرمي بالنسبة للجرائم ذات النتيجة  ،تعتبر المحرك نحو تحقيق النتيجة الجرمية

 .(47)الجرمية

قيق النتيجـة الجرميـة الفارق الـحـقيقي ما بـيـن الجريمة القصدية وغير القصدية، ويمثل اتجاه الإرادة إلى تح

حيث أن العلم يمهد للإرادة ويستحيل دونه تصورها، هذا وقد اتجه الفقهاء إلى أن القصد هو الإرادة الموجهة 

ريمة غير القصدية، فإن اتجاه غرض غير مشروع، تمثل عدوان على حق جدير بالـحـماية الـقـانـونـيـة، أما الج

 .(48)الاعتداء على الحق لم تتجه الإرادة إلى تحقيقه

نحو الاكتفاء بركن العلم وحده، ومؤدى الأخذ بهذا القول أن الـجـريمة  (49)واتجه جانب من الفقه الجنائي

 دة النتيجة.واكتفى هذا الجانب أيضاً بالعلم بالوقائع والقانون دون إرا ،الاقـتـصادية هي جريمـة عمـدية

وتتجه الباحثة إلى الأخذ بالرأي الفقهي القائل بأنه يستحيل تصور الإرادة دون العلم، لأنهما يرتبطان 

ببعضـهـما الـبعـض ارتباطـاً وثيقاً، وبالتالي فإن الإرادة تدور وجوداً وعدماً مع المسؤولية، وتعلل الباحثة ذلك 

دراك وحرية الاختــيـار، فإذا ما توافرا قامت المسؤولية وأصبح الشخص أنه يشترط لقيام المسـؤولـيـة الجنائية الإ

أهلًا لأن يحاسب عن أعماله، وعليه فإن الإرادة مكانها نظرية الفعل بركنيه المادي والمعنوي، أما حرية الإرادة 

 .(50)فمكانها في المسؤولية، ولا تلازم بينهما، فقد تقوم الجريمة وتنعدم المسؤولية

                                                           
(، دار الثقافة للنشر 1الطبعة رقم ) ،دراسة مقارنة :سيف إبراهيم المصاروة، تداول الأوراق المالية: الحمايـة الـجزائية (47)

 .149، ص 2012الأردن،  ،والتوزيع
 .51، ص1986 ،مصر ،دار النهضة العربية ،(3طبعة رقم ) ،النظـريـة الـعـامة للقـصـد الجنائي ،محمود حسني (48)
دراسة  ون الجرائم الاقتصادية:الخروج عن القواعد العامة الإجرائية والموضوعية بمقتضى قان، كنعان، صالح أحمد صالح (49)

 .102، ص2017 ،عمان ،الأردنيةالجامعة ، رسالة دكتوراه مقارنة، 
 .211ص  ،مرجع سابق ،المسؤولية الجزائية ،محمد إمام (50)
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باحثة رى التحيث  ،وارتباطها بالجريمة الاقتصادية ،هنا من التطرق إلى الإرادة في المسؤولية الجنائية ولا بد

 تقتضي بأن هذه الجـريـمـة على الأغلب ترتـكـب مـن قبل موظف عام، وأن شروط التعيين في الوظيفة العامة

ثبت يما لم  إنسان يفترض أن يكون سليم العقلأن يكون المتقدم للوظيفة العامة ابتداءً لائقاً صحياً، وأن كل 

لات العكس، كما أنه من المتصور أن ترتكب الجريمة من موظف بإرادة غير سليمة، وقد ترتكب أيضاً في حا

ى معينة من غير الموظف بإرادة غير سليمة أيضاً، سواء عمداً كانت أو غير عمد، وعليه، فإنه قد يقض

 لإرادةقد يقضى بتدبير، لكن يبقى الفعل مجرماً في جميع الأحوال، وتبقى ابعقوبـة أو بعدم الـمسؤولية و 

 السليمة ركـناً ثابتاً من أركـان المسؤولية الجنائيـة.

إذا قلنا أن القصد الجنائي هو إرادة الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون، فإن هذا يتطلب علما دقيقا و 

وتطبيقا ، اء على الحق إلا لمن علم بوجوده وبالحماية التي يقررها القانون بالقانون، لأنه لا تثبت إرادة الاعتد

لدى من تهرب من الضريبة إلا إذا علم بأحكام القانون الذي يفرضها، ولا لا يتوافر القصد الجنائي  فإنلذلك 

حظر الذي يتوافر لدى من صدر أو استورد مواد يحظر القانون استيرادها أو تصديرها إلا إذا علم بهذا ال

 .(51)يفرضه القانون 

كذلك الحال ، لكن تطبيقا للقواعد العامة أن العلم بالقانون الجنائي مفترض بقرينة غير قابلة لإثبات العكس

بالنسبة للقوانين الجزائية الاقتصادية، إذ لا يوجد نص يميزها عن غيرها، حيث يفترض العلم فيها لدى كل 

                                                           
رة مذك وء قانوني المنافسة والممارسات التجارية، دراسة مقارنة،ـجريمة الاقتصادية في ضـأيت مولود سامية، خصوصية ال (51)

 .37، ص 2007الجزائر،  ،جامعة مولود معمري  ،ماجستير فرع قانون الأعمال
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ل إثبات العكس، بحيث لا تكلف النيابة العامة بإثباته ولا يقبل من شخص خالف أحكامها، وهو أمر لا يقب

 .(52)المتهم أن يقيم الدليل على خلافه

إلا أن المشرع الفلسطيني وفي بعض الجرائم الاقتصادية كان قد أخذ بمبدأ المسؤولية الجزائية المفترضة، 

لها بعد تولي الموظف العام للصفة  كجريمة الكسب غير المشروع، حيث أن زيادة الثروة دون مصدر مشروع

الوظيفية أو توليه لمنصب معين هو بحد ذاته سبباً لقيام المسؤولية الجزائية للموظف عن جريمة الكسب غير 

المشروع، دون الالتفات إلى عناصر المسؤولية الجزائية المتمثلة في الوعي والإرادة، فقد عرف المشرع 

وع على أنها "كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القرار الفلسطيني جريمة الكسب غير المشر 

بقانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة ويعتبر كسباً غير مشروع كل زيادة في الثروة تطرأ 

بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لأحكام هذا القرار بقانون، أو على زوجه أو على أولاده 

 .(53)ر، متى كانت لا تتناسب مع مواردهم، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها"القص

باعتبارها من قبيل جرائم الفساد من الجرائم  (54)وبالتطبيق القانوني على ما سبق، نجد أن جريمة الاختلاس

ه أنه موظف العمدية، فهي لا تقوم بالخطأ وإنما بتوافر القصد الجنائي )العلم، الإرادة( أي علم الموظف بصفت

عام، وأن ما بين يديه هو مال مملوك للدولة، وأن تتجه إرادته إلى فعل اختلاس المال وأن يظهر بأنه المالك 

الحقيقي، ولا عبرة للباعث لدى الجاني في هذه الحالة، فيكفي في جريمة الاختلاس توافر القصد الجنائي 

 العام لقيام هذه الجريمة.  

                                                           
 .39، مرجع سابق، صأيت مولود سامية (52)
 .م وتعديلاته2005م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد لسنة 2018( لسنة 37قرار بقانون رقم )المادة الثالثة من ال (53)
 .م وتعديلاته2005م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد لسنة 2018( لسنة 37م )قرار بقانون رقالمادة الثالثة من ال (54)
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يهمل دور الإرادة في الجرائم الاقتصادية، ولا يتطرق إلا لعنصر العلم وكأن هذه هناك جانب من الفقه من و 

وهناك من يرفض ذلك ويرى أن هذا لا ، الجرائم لا تقوم إلا بالعلم، سواء قبلت الإرادة بالنتيجة أم لم تقبلها

ظواهر إيجابية لا يتماشى مع المبادئ الأساسية للقانون الجنائي، لأن نصوص التجريم تنطبق على نشاط أو 

على حالات نفسية ساكنة، ولأن القصد الجنائي في جوهره وضعا مخالفا للقانون ونشاطا نفسيا يصفه المشرع 

بالإجرام، فهذا يعني أنه لا يمكن أن يقوم العمد على مجرد العلم، بل لا بد من مناقضة القانون ومن نشاط 

تي تدفع المشرع على وصفها بالإجرام إذا انحرفت، أما نفسي يهدف إلى غاية غير مشروعة، وهي الإرادة ال

 .(55)العلم فهو حالة ساكنة مستقرة لا قيمة لها بدون الإرادة

أما الجانب الأخر من الفقه فرفض الأخذ بأي خصوصية للجرائم الاقتصادية في مسألة الإرادة والاختيار، 

الجنائي، وذلك لأن النصوص القانونية التـجـريمية  ذلك أن هذا الأمر لا يتماشى مع القواعد الأساسية للقانون 

تنـطبق على النشاطات والسلوك الإجرامية الإيجابية، لا على الحالات النفسية الساكنة، كما أن القول بأن 

 .(56)الجرائم الاقتصادية تحتاج إلى العلم وحده دون الإرادة أمر مخالف للقانون 

الاقتصادية نجد أن العديد منها ذكرت العلم دون الإرادة، مع ذلك بالنظر للتشريعات والنصوص القانونية و 

فإن هذا لا يعني كما هو موضح سلفا قيام المسؤولية بدون الإرادة، فهي مفترضة بعلم الجاني، ولكن الذي 

يلاحظ على أغلب هذه النصوص، أنها إما أن تجرم الأفعال دون أن يشترط تحقق النتيجة وبالتالي عدم 

وأغلب الجرائم الاقتصادية من ، ن الجرائم بجرائم الخطرـوع مـنـذا الـتجاه الإرادة إليها، ويسمي الفقه هاشتراط ا

                                                           
ريمة الاقتصادية في ضوء قانوني المنافسة والممارسات التجارية، دراسة مقارنة، مرجع ـجـأيت مولود سامية، خصوصية ال (55)

 .48ص ،سابق
 .222ص ،القسم العام، مرجع سابق :عبود السراج، شرح قانون العقوبات (56)
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هذا النوع، وعلة ذلك حرص المشرع على قمع أي تهديد قد يلحق بالنظام الاقتصادي دون أن يوقف توقيع 

في النظام الاقتصادي إما لصغر العقاب على تحقق ضرر فعلي لا بل أن هذا الضرر قد لا يتحقق ولا يؤثر 

حجم الجريمة أو لقوة اقتصاد الدولة ومع ذلك يعاقب على مثل هذه الأفعال لقطع كل سبب يخل بالنظام 

 .(57)الاقتصادي

اتجه إلى الاكتفاء بركن العلم  (58)فإن جانب من الفقه ،الجريمة الاقتصاديةمدى افتراض الإرادة في أما بشأن 

واكتفى  ،الجريمـة الاقتصـادية هي جريمـة عمـدية ومؤدى الأخذ بهذا القول إن ،قتـصاديةوحده في الجريمة الا

 هذا الجانب أيضاً بالعلم بالوقائع والقانون دون إرادة النتيجة.

وبالنـسـبة للموقف القانوني مما سبق، فإن الباحثة تجد بأن المشرع الفلسطيني لم يتخذ نهجاً واضحاً حول ما 

قرر افتراض العلم والإرادة في الجريمة الاقتصادية بصورة عامة، وفي ذات الوقت وردت بعض سبق، فلم ي

النصوص التشريعية عن المشرع الفلسطيني افترض فيها توافر القصد الجنائي في الجريمة الاقتصادية، ومنها 

اض علم المزود بأن ، وافتر (59)افتراض علم المخالف بأن مخالفته يترتب عليها انتشار الأمراض الوبائية

. وعليه فإن (60)السلعة التي سيقوم باستيرادها هي سلعة مجهولة المصدر أو مخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية

 بعض الجرائـم الاقـتـصـاديـة في القانون الفلسطيني لها خصوصية في القصد الجنائي.

لمقصود عيب في شكل الإرادة فقط، لأن وإذا كان الخطأ العمد عيب في مضمون الإرادة، فإن الخطأ غير ا

مضمونها سليم، إذ أنها لا تسعى إلى مخالفة القانون، لكنها نتجت بطريقة معيبة، والخطأ يكمن في النكول 
                                                           

 .73ص ،2009مصر،  ،دار الجامعة الجديدة ،منتصر حمودة، الجرائم الاقتصادية (57)
 .211ص ،مرجع سابق ،المسؤولية الجزائية ،محمد إمام (58)
 .1999لسنة  7رقم  ون البيئة الفلسطينيـمن قان 60المـادة  (59)
 م(.2005( لسنة )12رقم ) ( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني22/8المادة ) (60)
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عن تنفيذ الالتزام بالحرص والعناية، إذ يتمثل فيه عنصران، الأول: أخلاقي، والثاني: نفسي يتجسد في عدم 

توقع النتيجة التي كان يمكنه أن يتوقعها، أو حتى مع توقعها اعتقد أنها لن اتخاذ الحيطة والحذر، وعدم 

 .(61)تقع

وعلى الرغـــم مــــن أن القانون النافذ في فلسطين فيما يخص الجرائم الاقـتصـادية لم يكن قد ذكر صراحةً على 

نونية افترضت توافر مسألة افتراض القصد الجنائي في هذه الجرائم، إلا أن هناك عدد من النصوص القا

( 216الركن المعنوي والقصد الجنائي في البعض من الجرائم الاقتصادية، ومن ذلك ما ورد بنص المادة رقم )

م(، والتي أكدت على أن مستثمري المحلات 1998( لسنة )20من قانون الجمارك والمكوس الأردني رقم )

جريمة التهريب يكونون مسؤولين عنها، أما الخاصة التي تودع فيها البضائع محل المخالفة أو محل 

مستثمري الأماكن العامة وموظفوها، فيشترط لقيام مسؤوليتهم علمهم بوجود البضائع موضوع المخالفة أو 

 .(62)محل جريمة التهريب، بالإضافة إلى وجود مصلحة مبـاشـرة أو غـيـر مباشـرة لهم في ذلك

ون، دة والاختيار إلى الاعتداء على الحق الذي يحميه القانونخلص مما سبق إلى القول بأن اتجاه الإرا

ل أو ب الفعوبتوافر العلم يقوم القصد الجنائي، وأن قيام حرية الاختيار التي تؤدي إلى توجيه النفس، لارتكا

 الامتناع عنه وتعاصرها معه، يجعل صاحبه أهلًا لتحـمـل الـمسؤولية الـجنائية.

                                                           
 .676ص  ،مرجع سابق ،شرح قانون العقوبات ،محمود حسني (61)
على أنه "يعاقب كل مسحوب عليه  1966لسنة  12من قانون التجارة الأردني النافذ رقم  227كذلك فقد نصت المادة  (62)

نة ( لس21مستهلك الفلسطيني رقم )من قانون حماية ال 29صرح عن علم بوجود مقابل وفاء أقل مما لديه". وكذلك المادة 
 3000سنوات أو الغرامة التي لا تتجاوز مبلغ ) 3م( والتي نصت على أن يعاقب بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن 2005)

ذلك بدينار أردني( لكل من "صنع أو باع أو عرض للبيع أو زرع أية مواد أو سلع أو معدات مما تستعمل في الغش مع علمه 
 يض على استعمالها بواسطة نشرات أو مطبوعات أو معلقات أو إعلانات أو تعليمات أخرى".وكذلك التحر 
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إلى الإرادة بقدر ما تعرض للعلم، ومن الأمثلة على ذلك في القوانين  ولم يتعرض المشرع الفلسطيني

( لسنة 21( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم )29الاقتصادية النافذة نجد ما يلي: المادة )

 .(63)م( السابق ذكرهم1998( لسنة )20( من قانون الجمارك وتعديلاته رقم )216م(، وكذلك المادة )2005)

رقم  الفلسطيني ل الأموال وتمويل الإرهابيبقانون مكافحة غسأ، ب( من قرار /5/1فقد نصت المادة )أيضاً 

 الأعمالمن قام بأي فعل من  لـوال كـل الأمـسـيعد مرتكبًا لجريمة غ -1على أنه " م(2022)( لسنة 39)

ل ـكـشـوال تـذه الأمـم بأن هخص، وهو يعلشن قبل أي ـل الأموال مـقـويل أو نـحـاستبدال أو ت -أ :يةـالآت

ص ـخـش دةـروع لهذه الأموال، أو لمساعـشـمـر الـيـة لغرض إخفاء أو تمويه الأصل غـمـريـجـلات الـحصـتـم

أو  تمويه-ه. بة الأصلية على الإفلات من التبعات القانونية المترتبة على أفعالـمـاب الجريـكـي ارتـورط فـتـم

موال قة بالأالمصدر أو الموقع أو التصرف أو الحركة أو الملكية أو الحقوق المتعلإخفاء الطبيعة الحقيقية أو 

 ..."..من قبل أي شخص يعلم أن هذه الأموال تشكل متحصلات الجريمة

                                                           
على أنـه " يجوز لأي موظف جمركي أو  1962لسنة  1ب من قانون الجمارك والمكوس رقم /145كما نـصـت الـمادة  (63)

وه للاعتقاد بأنه ارتكب أو حاول شرطة أو درك أن يلقي القبض بلا مذكرة على أي شخص إذا كان لديه سبب معقول يدع
ادة مكما ونصت  قل بضائع مهربة أو حيازتها".ن -.. ب.ارتـكـاب جريـمـة أو كان ذا علاقة بارتكاب جريمة من الجرائم التالية:

عال لأفابأن "كل من يرتكب بقصد الغش فعلًا من  1952لسنة  33( من قانون العلامات التجارية الأردني النافذ رقم 38رقم )
غـرامـة لا أو بـ التالية أو حاول ارتكابه أو ساعد أو حرض شخصاً آخر على ارتكابه يعاقب بالـحـبس مـدة لا تتجاوز سـنـةً واحـدة

ب في إدخال قيد مسجل في السجل المحفوظ بمقتضى هذا يدخل أو يتسب-5.. .تـتـجـاوز مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين:
 و يقدمأيتسبب في صنع أي مستند كتابي يؤخذ منه زوراً أنه نسخة عن قيد مدون في ذلك السجل أو يبرز  القانون أو يصنع أو

 في معرض البينة مستنداً كتابياً كهذا أو يسبب في إبرازه أو تقديمه وهو يعلم أن ذلك القيد أو المستند مزور".
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كذلك فقد أشار حكم لمحكمـة الـنـقـض الـمـصـريـة إلى أنـه ما دام العلم بالقانـون هو أمر مفترض، فإن الجرائم 

، وقد استقر اجتهاد المحكمة على أنه عندما لا يدل العلم على اتجاه (64)عتبر جرائم ماديةالاقتصادية، ت

 .(65)الإرادة، فإن المحكمة ترفض الاكتفاء بالعلم وحده في قيام القصد الجنائي

شخاص أما بالنسبة للأشخاص المعنوية، فقد انقسم الفقه بين اتجاهين، اتجاه يقر ويعترف بوجود إرادة للأ

 نوية، واتجاه أخر ينكر القول بوجود إرادة للأشخاص المعنوية، وهذا ما نبحثه كما يلي:المع

ـــــــــب علـــــــــى اعتـــــــــراف غالبيـــــــــة الاتجـــــــــا  المؤيـــــــــد لوجـــــــــود الإرادة ل شـــــــــاا  المعنويـــــــــة:  - ترت

القـــــــــــوانين الجزائيــــــــــــة المقارنـــــــــــة بالمســــــــــــؤولية الجزائيـــــــــــة القائمــــــــــــة علـــــــــــى الأشــــــــــــخاص الاعتباريــــــــــــة 

المســــــــؤولية، حيــــــــث يــــــــرى اتجــــــــاه فقهــــــــي بــــــــأن الأشــــــــخاص إلــــــــى الاخــــــــتلاف حــــــــول طبيعــــــــة هــــــــذه 

ــــــــــة ومســــــــــتقلة عــــــــــن إرادة أعضــــــــــائها،  ــــــــــإرادة جرمي ــــــــــع ب ــــــــــة لهــــــــــا شخصــــــــــية مســــــــــتقلة تتمت الاعتباري

وتســـــــــــتعمل هـــــــــــذه الإرادة لتحقيــــــــــــق مصـــــــــــالح الشخصـــــــــــية الاعتباريـــــــــــة والوصـــــــــــول إلـــــــــــى تحقيـــــــــــق 

ـــــــــــــة هـــــــــــــو  بعـــــــــــــض المصـــــــــــــالح الجماعيـــــــــــــة، فيكـــــــــــــون الشـــــــــــــخص الاعتبـــــــــــــاري فـــــــــــــي هـــــــــــــذه الحال

نـــــــــــــــــه أراد ارتكـــــــــــــــــاب الأفعـــــــــــــــــال المجرمـــــــــــــــــة التـــــــــــــــــي يعاقـــــــــــــــــب عليهـــــــــــــــــا القـــــــــــــــــانون المجـــــــــــــــــرم، لأ

                                                           
رمية إلى جرائم مادية يلزم لقيام بنيانها القانوني حدوث نتيجة درج الفقه الجنائي على تقسيم الجرائم من حيث النتيجة الج (64)

حت وك البجرمية، وتسمى أيضاً بجرائم الضرر، ونوع أخر من الجرائم لا يشترط القانون فيها حدوث نتيجة، وتسمى بجرائم السل
 ائفية:ريمة إثارة الفتنة الطأو الجرائم الشكلية أو جرائم الخطر. انظر في ذلك: محمد حسن مرعي، الجوانب الموضوعية لج

 .125، ص 2018 ،دراسة تحليلية مقارنة، دار المركز العربي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، القاهرة
، ص 853، ص19قضائية، مجموعة أحكام النقض، السنة  38، السنة 1219، طعن 21/10/68حكم محكمة النقض،  (65)

273. 
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ـــــــــــي ـــــــــــإرادة (66)الجزائ ـــــــــــرار ب ـــــــــــى الإق ـــــــــــذهب إل ـــــــــــث الاتجـــــــــــاه الفقهـــــــــــي والتشـــــــــــريعي الحـــــــــــديث ي . حي

حيــــــــــــث أن هــــــــــــذه الإرادة تــــــــــــأتي كتحصــــــــــــيل حاصــــــــــــل عــــــــــــن مجموعــــــــــــة  ،الشــــــــــــخص الاعتبــــــــــــاري 

من تلــــــــــــــــك الإرادات الإنســــــــــــــــانية المرتبطــــــــــــــــة بالأشــــــــــــــــخاص الطبيعيــــــــــــــــين والتــــــــــــــــي تــــــــــــــــدخل ضــــــــــــــــ

التكــــــــــوين القــــــــــانوني للشــــــــــخص المعنــــــــــوي، فتتحــــــــــد بــــــــــذلك الإرادات معلنــــــــــة عــــــــــن نشــــــــــأة ومــــــــــيلاد 

 . (67)إرادة الكائن المعنوي بهدف مزاولة نشاطه المقرر قانوناً 

يــــــــرى أنصــــــــار هــــــــذا الاتجــــــــاه بــــــــأن الاتجــــــــا  المنكــــــــر لوجــــــــود الإرادة ل شــــــــاا  المعنويــــــــة:  -

مــــــــر يترتــــــــب عليــــــــه غيــــــــاب وجــــــــود الشــــــــخص المعنــــــــوي لا يســــــــأل جنائيــــــــاً، وعليــــــــه فــــــــإن هــــــــذا الأ

ــــــــــــــث أن التشــــــــــــــريع والقضــــــــــــــاء أكــــــــــــــد علــــــــــــــى أن القواعــــــــــــــد  الإرادة للأشــــــــــــــخاص المعنــــــــــــــويين، حي

حيـــــــــث أنـــــــــه مـــــــــن  ،العامـــــــــة للجريمـــــــــة تتطلـــــــــب الإرادة عنصـــــــــراً فيهـــــــــا لقيـــــــــام المســـــــــؤولية الجنائيـــــــــة

ــــــــــك  ــــــــــى الشــــــــــخص الاعتبــــــــــاري مــــــــــا لــــــــــم يقــــــــــرر القــــــــــانون ذل غيــــــــــر الممكــــــــــن توقـيـــــــــــع الجــــــــــزاء عل

فـــــــــــإن الغرامـــــــــــة والمصـــــــــــادرة تعتبـــــــــــر عقوبـــــــــــات اســـــــــــتثنائية نـــــــــــص عليهـــــــــــا  صـــــــــــراحة، وبالتـــــــــــالي

القـــــــــــــانون، فـــــــــــــي إطــــــــــــــار إجـــــــــــــراءات وقائيــــــــــــــة ولـــــــــــــيس لتحقيـــــــــــــق هــــــــــــــدف العقوبـــــــــــــة بمفهومهــــــــــــــا 

 .(68)الحقيقي

وبـــــــــــــــدورنا نؤيـــــــــــــــد الاتجـــــــــــــــاه القائـــــــــــــــل بوجـــــــــــــــود إرادة للأشـــــــــــــــخاص المعنويــــــــــــــــة فــــــــــــــــي إطــــــــــــــــار الــــــــــــــــجرائم 

ــــــــــجرائم التـــــــــي ترتـــــــــ ـكب مـــــــــن قبـــــــــل أشـــــــــخاص معنويـــــــــة نجـــــــــد أنهـــــــــا الاقتــــــــــصادية، ففـــــــــي غالبيــــــــــة هــــــــــذه ال

                                                           
 ،ن، دار هومة للطباعة والنشرفي القانون الجزائري والقانون المقار  الاعتباري ائية للشخص ؤولية الجز ـالمسأحمد الشافعي،  (66)

 .453، ص2017 ،الجزائر
 .165ص ،مرجع سابق ،الاقتصاديخصوصية الركن المعنوي في القانون الجنائي هاني منور،  (67)
 .171بدون تاريخ نشر، ص رسالة دكتوراه، مصر، ،المصري والمقارن  التشريعالقصد الجنائي في عبد المهيمن سالم،  (68)
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ــــــــاري  ــــــــون باســــــــم الشــــــــخص الاعتب ــــــــي  ،جــــــــرائم ترتكــــــــب مــــــــن قبــــــــل مــــــــوظفين يعمل ــــــــى ســــــــبيل المثــــــــال ف فعل

ــــــــــالي  الجــــــــــرائم المصــــــــــرفية يكــــــــــون الجــــــــــاني هــــــــــو مــــــــــدير المصــــــــــرف أو البنــــــــــك أو أحــــــــــد موظفيــــــــــه، وبالت

 هو شخص طبيعي يمتلك الإرادة، ويرتكب الجريمة باسم البنك الذي يعمل لديه.

ية، وعليـــــــــه تـــــــــرى الباحثـــــــــة بــــــــــأن الأشـــــــــخاص الاعتبـــــــــاريين مســـــــــؤولين جزائيــــــــــاً عـــــــــن الجرائــــــــــم الاقتصــــــــــاد

وذلــــــــــك لأن الشخـــــــــــص الاعتبــــــــــاري لــــــــــه شخصيـــــــــــة مســــــــــتقلة تتمتــــــــــع بــــــــــإرادة جرميــــــــــة مســــــــــتقلة عــــــــــن إرادة 

المســــــــــؤولين عنهـــــــــــا أو إرادة موظفيهــــــــــا وأعضـــــــــــاءها، وهـــــــــــذا مــــــــــا درج عليـــــــــــه الوضــــــــــع فـــــــــــي التشـــــــــــريعات 

ـــــــــــية  مــــــــــن التشــــــــــريع العقــــــــــابي الجنــــــــــائي الفلســــــــــطيني، 74لــــــــــك مــــــــــا ورد بــــــــــنص المــــــــــادة ومــــــــــن ذ ،القانون

ـــــــــــــى الاتجاهــــــــــــات  والــــــــــــذي اعتــــــــــــرف بشــــــــــــكل صــــــــــــريح بمســــــــــــؤولية الأشــــــــــــخاص الاعتباريــــــــــــة، إضــــــــــــافةً إل

 الفقهية والقضائية العديدة، والتي ذهبت إلى الإقرار بهذا الأمر.

 لاقتـصاديةضوااط قيام المسؤوليـة الجزائـية في الجريمة االمبحث ال اني: 

تقـــــــوم أي جريمـــــــة علـــــــى بنيـــــــان قـــــــانوني واضـــــــح لهـــــــا، ويكـــــــون بمثابـــــــة شـــــــروط أساســـــــية لــــــــقيام المســـــــؤولية 

أو كمـــــا يتعـــــارف عليـــــه بأركـــــان  ،الجنائيـــــة عـــــن هـــــذه الجريمـــــة، أو كمـــــا يســـــمى بـــــالنموذج القـــــانوني للجريمـــــة

لحــــديث عــــن البنيــــان الجريمــــة، والتــــي تكــــون مقــــررة بموجــــب قواعــــد تشــــريعية واضــــحة المعــــالم، ومــــا يجعــــل ا

القـــــانوني فـــــي الجـــــرائم الاقتصـــــادية ذو خصوصـــــية مميـــــزة هـــــو أن لــــــكل جريمـــــة بنيـــــان قانــــــوني خـــــاص بهـــــا 

ــــز  ــــانوني الممي ـــــصادية لهــــا بنيانهــــا الق ـــــم الاقـت ـــــم، وبطبيعــــة الحــــال فــــإن الجرائ يميزهــــا عــــن غـــــيرها مــــن الجرائ
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التشـــــريع العقـــــابي قوبـــــة أو كمـــــا يعـــــرف لهـــــا عـــــن بـــــاقي الجـــــرائم المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي الأحكـــــام العامـــــة للع

 .(69)، وكل ذلك بهدف حمايـة المصلـحة الاقـتـصادية العامةالجنائي الفلسطيني النافذ

فــــــــي الجريمــــــــة  الجنائيــــــــةخصوصــــــــية المســــــــؤولية ومــــــــن هنــــــــا جــــــــاء هــــــــذا المبحــــــــث ليتحــــــــدث عــــــــن أوجــــــــه 

ة فـــــــــي الجـــــــــرائم زائيـية الجــــــــــؤولــــــــــشــــــــروط قيـــــــــام المسبـــــــــالوقوف عنـــــــــد  الاقتصــــــــادية مـــــــــن حيـــــــــث المقومـــــــــات

ـــــب ايول(،  الاقتصـــــادية ـــــم بحـــــث )المطل ـــــام المســـــؤولية الجزائيـــــة فـــــي الجـــــرائم الاقتصـــــومـــــن ث  اديةموانـــــع قي

 )المطلب ال اني(.

 شروط قيام المسـؤولـية الجـزائية في الجرائم الاقتصاديةب ايول: ـطلـالم

ادياتهـــــــا مـــــــع شخصـــــــية يُعـــــــرف الـــــــركن المعنـــــــوي علـــــــى أنـــــــه العلاقـــــــة الرابطـــــــة بـــــــين ســـــــلوكيات الجريمـــــــة وم

ويتمثـــــل الـــــركن المعنـــــوي فـــــي ســـــيطرة الجـــــاني  ،الجـــــاني، بـــــأن تكـــــون هـــــذه العلاقـــــة محـــــل لـــــوم عنـــــد القـــــانون 

ـــــــه ـــــــة علي ـــــــار المترتب ـــــــى الســـــــلوك والآث ـــــــي أي (70)عل ـــــــوي مـــــــن الأركـــــــان الأساســـــــية ف ـــــــركن المعن ـــــــر ال . ويُعتب

ــــركن ــــوفر هــــذا ال ــــر ت ــــة بغي ــــام المســــؤولية الجنائي ــــر المتصــــور قي ــــانوني جريمــــة، ومــــن غي ، إلا إذا ورد نــــص ق

. وفــــي هــــذا المطلــــب (71)صــــريح يعبــــر عــــن نيــــة المشــــرع إقصــــاء هــــذا الــــركن مــــن مقومــــات وأركــــان الجريمــــة

ــــة  ــــام المســــؤولية ســــتعرض الباحث ــــةشــــروط قي ــــق بالقصــــد والخطــــأ  الاقتصــــادية الجريمــــةفــــي  الجنائي فيمــــا يتعل

 والغلط كما يلي:

                                                           
الـجرائم الواقـعـة ضد الأموال، الطبعة العاشرة، دار هومة، الجزائر،  :الوجـيـز فـي الجزائي الخاص ،أحسن بو سقيعة (69)

 .256، ص2013
 ،، مكتبة الاقتصاد والقانون علاء محمد صالح الهمص، تـطـور المسؤولية الجنائية الدولية حول جريمة الإبادة الجماعية (70)

 .120ص  ،م2012 ،الطبعة الأولى، السعودية
 .129، ص 1986 ،مصر ،دار النهضة العربية ،(3الطبعة رقم ) ،النظرية العامة للقصد الجنائي ،محمود حسني (71)
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 زائـيـة العامة في الجريمة الاقتصاديةالفرع ايول: توافر شروط المـسـؤولـيـة الـج

هــــذا إن لقيــــام المســــؤولية الجنائيــــة بصــــورة عامــــة شــــروط يلــــزم توافرهــــا فــــي الشخـــــص الطبيعــــي والمعـــــنوي، و 

 ما نـبحثه كما يلي:

 ادية أولًا: شروط المسـؤولـيـة الجـزائـيـة لـلـشـاـن الـطبيعي عـن الـجـرائـم الاقـتـص

ة ـية الجزائيــــــة بحــــــق الشخـــــــص الطبيـــــــعي عــــــن الجــــــرائم الاقتصــــــادية تــــــوافر عــــــديُشــــــترط فــــــي قيـــــــام المـسؤولــــــ

 :شروط، وأهمها

ـــــــوع جريمـــــــة اقتصـــــــادية: 1 ـــــــة : وق ـــــــث أن الجريمـــــــة الاقتصـــــــادية هـــــــي موجب هـــــــذا الشـــــــرط مفتـــــــرض، حي

المســـــــؤولية الجزائيـــــــة، وبالتـــــــالي مـــــــن غيـــــــر المتصـــــــور البحـــــــث فـــــــي قيـــــــام المســـــــؤولية إلا إذا كانـــــــت هنـــــــاك 

 .(72)وقعت، ويجب أن تكون هذه الجريمة مستوفية لأركانها المتطلبة قانوناً  جريمة اقتصادية

ـــــــصادية ـــــــجريمة الاقت ــــــف  ،وأمــــــا بخصــــــوص مفهــــــوم ال ــــــد وضــــــع تعري ــــــتحفظ عن ــــــإن الكـــــــثير مــــــن الفقهــــــاء ي ف

موحـــــد وشـــــامل للجريمـــــة الاقتصـــــادية صـــــالح للتطبيـــــق فـــــي أزمـــــان وأمـــــاكن مختلفـــــة، كمـــــا هـــــو الأمـــــر عـــــادة 

، كــــــــالجرائم الواقعــــــــة علــــــــى الأشــــــــخاص أو الأمــــــــوال أو الإدارة أو الأســــــــرة أو الآداب فــــــــي الجــــــــرائم العاديــــــــة

 .(73)العامة

ق عـــــــادة علـــــــى ـادية تطلــــــــصــــــــجرائم الاقتـة الــــــــويعـــــــود هـــــــذا الـــــــتحفظ إلـــــــى ســـــــببين: الســـــــبب الأول: إن تسميـــــــ

تصـــــادي إلـــــى تصادية للدولـــــة، والسياســـــة الاقتصـــــادية تختلـــــف مـــــن نظـــــام اقـة الاقــــــمخالفة للسياســــــجرائم الــــــالـــــ

                                                           
 .98، ص 2003ئر، إبراهيم الشباسي، الوجـيز في شـرح قانون العقـوبـات الجزائري، دار العلوم، الـجزا (72)
 .13، ص1987سوريا، مطبوعات جامعة حلب،  ،شرح قانون العقوبات الاقتصادي، القسم العام السراج، عبود (73)
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والســـــبب الثـــــاني: إن  نظـــــام اقتصـــــادي آخـــــر، كمـــــا تختلـــــف بـــــين بلـــــدين خاضـــــعين لنظـــــام اقتصـــــادي واحـــــد.

ـــــة سياســـــة الدولـــــة الاقتصـــــادية لا تعـــــد جريمـــــة اقتصـــــادية فـــــي جميـــــع الأوقـــــات فـــــي مختلـــــف الـــــدول،  مخالف

عليــــــه  فمـــــا يعـــــد جريمـــــة اقتصــــــادية عـــــادة، هـــــو الفعــــــل الـــــذي يســـــميه المشـــــرع جريمــــــة اقتصـــــادية، ويعاقـــــب

ســـــوى مســـــؤولية مدنيـــــة أو  فـــــالكثير مـــــن مخالفـــــات التنظيمـــــات الاقتصـــــادية لا يـــــنجم عنهـــــا ،جنائيـــــةبعقوبـــــة 

إداريــــة، يترتــــب عليهــــا تعــــويض عــــن الضــــرر الحاصــــل، أو دفــــع مبلــــغ مــــن المــــال لــــيس لــــه صــــفة الغرامــــة، 

 .(74)أو بمعنى آخر ليس له صفة العقوبة الجزائية

 مباشـــــره نشـــــاط معـــــين،: ريمـــــة الاقتصـــــادية بعـــــدة تعريفـــــات أهمهـــــاوقـــــد عـــــرف بعـــــض الفقهـــــاء والشـــــراح الج

بالمخالفـــــة للتنظيمـــــات والأحكـــــام القانونيـــــة الصـــــادرة  ســـــلوك مـــــادي، ســـــواء تمثـــــل فـــــي تصـــــرف اقتصـــــادي أو

. وعرفــــــت أيضـــــاً بأنهـــــا كــــــل ســـــلوك أو نشـــــاط أو فعــــــل أو (75)الاقتصـــــادية كوســـــيلة لتحقيـــــق سياســــــة الدولـــــة

هــــــر خــــــارجي مُخــــــل بالأنظمــــــة الاقتصــــــادية والائتمانيــــــة للدولــــــة، امتنــــــاع عــــــن فعــــــل ضــــــار ويكــــــون لــــــه مظ

وبالأهـــــداف الاقتصـــــادية للدولـــــة، علـــــى شـــــرط أن يكـــــون هـــــذا الســـــلوك محظـــــور بموجـــــب القـــــانون، ويفـــــرض 

 .(76)على مرتكبه عدة عقوبات وجزاءات جنائية

ــــى  وبــــالنظر إلــــى التعريــــف التشــــريعي، نــــرى بــــأن القــــانون والتشــــريع الفلســــطيني لــــم يتطــــرق بشــــكل واضــــح إل

ــــــي  ــــــذي عــــــرف الجريمــــــة الاقتصــــــادية ف ــــــي، وال ــــــى عكــــــس التشــــــريع الأردن تعريــــــف الجــــــرائم الاقتصــــــادية، عل

                                                           
، رسالة دكتوراه  ،ادية في التشريع الأردني والتشريع اليمني: دراسة مقارنةـم الاقتصـالجرائ، عبدالقادر قاسم يالشامي، عل (74)

 .10-9ص  ،م2013الأردن،  -عمان  ،العالميةجامعة العلوم الإسلامية 
 .83، ص 1976 ،المسئولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن  ،عبد الرؤوف مهدي (75)
الجرائم  (،41العلمية ) بحث منشور في الندوة ،الانحرافيةالاقتصادية الإجرامية و  أهم الظواهر ،عوض محمد محيي الدين (76)

 .13، ص1996أيلول  ،الرياض ،أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ،قتصادية وأساليب مواجهتهاالا
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( بشـــــــأن الجـــــــرائم الاقتصـــــــادية فـــــــي الأردن بأنهـــــــا كـــــــل 1993( لســـــــنة )11( مـــــــن قـــــــانون رقـــــــم )3المـــــــادة )

لقـــــوانين جريمــــة تســـــري عليهـــــا أحكـــــام قـــــانون الجـــــرائم الاقتصــــادية أو أي جريمـــــة منصـــــوص عليهـــــا بإحـــــدى ا

الخاصـــــة علـــــى اعتبارهـــــا جريمـــــة اقتصـــــادية أو أي جريمـــــة تلحـــــق الضـــــرر بالمكانـــــة الاقتصـــــادية للدولـــــة، أو 

ـــــــوطني أو العمــــــــلة الوطــــــــنية أو الســـــــندات أو الأســـــــهم أو  ــــــــثقة العامـــــــة للاقــــــــتصاد ال بـــــــأي شـــــــيء يخـــــــص ال

 الأوراق الـمالية المـتداولة أو إذا ما كان محلها هو المال العـام.

عريــــف القضــــائي، فقــــد عرفــــت محـــــكمة الــــنقض فــــي ســــوريا الجــــرائم الاقتصــــادية بقولهــــا بــــأن الجــــرائم وفــــي الت

ــــي طريقــــه  ــــل وتشــــكل عثــــرة ف ــــوطني للدولــــة، ب ــــى مقاومــــة الاقتصــــاد ال ــــة إل الاقتصــــادية هــــي الحــــوادث الهادف

ق وبغيــــــر ذلــــــك لا تعتبــــــر الحادثــــــة جريمــــــة اقتصــــــادية، وتنطبــــــ ،وتمنــــــع مــــــن نمــــــو هــــــذا الاقتصــــــاد وازدهــــــاره

ـــــة" ـــــة التقليدي ـــــوانين العادي ـــــة (77)عليهـــــا أحكـــــام الق ـــــذات المحكمـــــة اســـــتثنت الجـــــرائم الفردي ـــــي حكـــــم أخـــــر ل ، وف

واعتبرتهـــــــا خـــــــارج نطـــــــاق قـــــــانون العــــــــقوبات الاقـتــــــــصادية بقولهـــــــا " الجرائــــــــم الفرديـــــــة الــــــــتي لا تـــــــؤثر علـــــــى 

 .(78)الاقتصاد الوطني لا تدخل ضمن شمول قانون العقوبات الاقتـصـادية"

إذ يهدف إلى فرض أوضاع  ،الجرائم الاقتصادية وليدة تدخل المشرع في الحياة الاقتصاديةيه فإن وعل

اقتصادية معينة بتجريم جميع الأفعال التي تمس النظام الاقتصادي وفرض جزاءات لها، بحيث يتوجب على 

                                                           
، المجموعة الجزائية 25/1/1967تاريخ  23، وقرار رقم 23/1/1967( تاريخ 18محكمة النقض السورية، القرار رقم ) (77)

 .2240(، ص2266)القاعدة  ،(3الجزء ) ،لقرارات محكمة النقض خلال ثلاثين سنة
 .1967لعام  18، ثم وفي قرار آخر رقم 1980لعام  47الغرفة الاقتصادية، قرار رقم  (78)
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ة تتميز بأنها من صنع المشرع الجميع احترامها والتقيد بها تحت طائلة المساءلة الجنائية، فالجريمة الاقتصادي

 .(79)وتتضمن انتهاكا لأوامر السلطة العامة وهي بذلك تختلف عن الجرائم التي تعتبر خرقا لقواعد الأخلاق

ولــــــذلك قامــــــت الــــــدول بوضــــــع التشــــــريعات اللازمــــــة للحفــــــاظ علــــــى أنظمتهــــــا الاقتصــــــادية وفــــــرض العقوبــــــات 

ادية فـــــي نظـــــر نظـــــام معـــــين قـــــد لا يكـــــون علـــــى كـــــل مـــــن يخـــــالف هـــــذه الأنظمـــــة، فمـــــا يعـــــد جريمـــــة اقتصـــــ

عنــــــة  ر مــــــن مخالفــــــات التنظيمــــــات الاقتصــــــادية لا يــــــنجمـكــــــذلك فــــــي نظــــــر نظــــــام اقتصــــــادي آخــــــر، فالكثيــــــ

 .(80)سوى مسؤولية مدنية أو إدارية يترتب عليها دفع المال على شكل تعويض

ـــــف الجريمـــــة الاقتصـــــادية بأنهـــــا جـــــابي أو ســـــلبي أي نشـــــاط إي :ومـــــن خـــــلال مـــــا ســـــبق يمكـــــن للباحثـــــة تعري

)امتنــــــاع( ويكــــــون ضــــــاراً بالسياســــــات الاقتصــــــادية فــــــي الدولــــــة، ويعاقــــــب عليــــــه المشــــــرع الجنــــــائي، ويكــــــون 

 ضاراً بالاقتصاد الوطني.

 

 

 : أن يكون مرتكب الجـريمـة الاقـتـصادية من ايشاا  الااضعين لقانون العقوبات2

ون إنســـــان تـــــوافرت لديـــــه الشـــــروط ومعنـــــى هـــــذا الشـــــرط بـــــأن الشـــــخص الـــــذي ارتكـــــب الجريمـــــة يجـــــب أن يكـــــ

ــــى عــــدة شــــروط  ــــي تشــــير إل ــــة الجنائيــــة، والت ــــي تجعلــــه أهــــلًا لارتكــــاب الجريمــــة، وهــــذا مــــا يســــمى بالأهلي الت

                                                           
 .22، مرجع سابق، صعبدالقادر قاسم يالشامي، عل (79)
 .10، ص 2015 ،لبنان، 2ط ،منشورات الحلبي الحقوقية ،دراسة مقارنة -ادية ـريمة الاقتصـالج ،ملحم كرم (80)
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. وهـــــذا مــــا يأخـــــذنا إلــــى اســـــتنتاج أخـــــر (81)لازمــــة وضـــــرورية لاعتبــــار الشـــــخص مجرمــــاً أو متهمـــــاً أو جانيــــاً 

ســــــؤولية الجنائيــــــة بحقــــــه لا بــــــد أن يكــــــون خاضــــــعاً مفــــــاده أن مرتكــــــب الجـــــــريمة الاقتـــــــصادية لكــــــي تقــــــوم الم

لأحكــــام قـــــانون العقوبـــــات، بمـــــا معنـــــاه أن تتـــــوفر فيـــــه الأهليـــــة الجنائيـــــة كأســـــاس للمســـــؤولية الجزائيـــــة، وهـــــذا 

 ما يتطلب أمرين، وهما:

ــــــز:  وهــــــو مجموعــــــة الصــــــفات الشخصــــــية التــــــي يتوجــــــب توافرهــــــا فــــــي الشــــــخص حتــــــى يمكــــــن أن أ: التميي

تصـــــادية التـــــي قـــــام بهـــــا عـــــن إرادة وإدراك، وبنـــــاءً علـــــى ذلـــــك فـــــالتمييز يمثـــــل حالـــــة تنســـــب لـــــه الجريمـــــة الاق

الفـــــرد النفســـــية والعقليـــــة لكـــــي تكـــــون لديـــــه القـــــدرة علـــــى تحمـــــل تبعـــــة أعمالـــــه ولا تتحقـــــق الأهليـــــة إلا بتـــــوافر 

 .(82)الرشد والعقل، بحيث يكون الشخص قادر على التمييز والإدراك

ــــار بــــين البــــدائل المتاحــــة أمامــــه مــــن وجهــــة نظــــره وهــــي قــــدرة الشــــخب: حريــــة الاختيــــار:  ص علــــى الاختي

 .(83)لتحقيق رغباته وأهدافه وإشباع حاجاته

ومــــن خــــلال مــــا تــــم الحــــديث عنــــه ســــابقاً، فــــإن الباحثــــة تــــرى بــــأن المســــؤولية الجنائيــــة يُشــــترط لقيامهــــا بحــــق 

الجريمـــــة مصـــــنفة  الشـــــخص الطبيعـــــي عـــــن الجـــــرائم الاقتصـــــادية تـــــوافر شـــــرطين أساســـــيين، وهمـــــا أن تــــــكون 

ـــــة قائمـــــة بحـــــق  ،فـــــي إطـــــار الجـــــرائم الاقتصـــــادية وهـــــذا الشـــــرط ضـــــروري لكـــــي نكـــــون أمـــــام مســـــؤولية جزائي

ـــــــى  ،الشـــــــخص الطبيعـــــــي ـــــــنص عل أن يكـــــــون مرتكـــــــب الجريمـــــــة الاقتصـــــــادية مـــــــن وأمـــــــا الشـــــــرط الثـــــــاني في

يجــــــوز ، بمــــــا معنــــــاه أن يكــــــون الجــــــاني مرتكــــــب الجريمــــــة ممــــــن الأشــــــخاص الخاضــــــعين لقــــــانون العقوبــــــات

                                                           
 .412ص ،قانون العقوبات: القسم العام، مرجع سابق ،مدعوض مح (81)
 .324ص ،م1992 ،القسم العام، مطبعة الزمان، بغداد :فخري الحديثي، شرح قانون العقوبات (82)
 .440عوض محمد، قانون العقوبات، مرجع سابق، ص  (83)



44 

 

مســـــاءلتهم جزائيـــــاً بنـــــاءً علـــــى قواعـــــد قـــــانون العقوبـــــات النافـــــذ، بمـــــا معنـــــاه أن تتـــــوفر فيـــــه الأهليـــــة الجنائيـــــة 

 كأساس للمسؤوليـة الجزائيـة.

 نانياً: شروط المسؤولية الجزائية للشان المعنوي عن الجرائم الاقتصادية

 نجــــد بــــأن الشــــخص المعنـــــوي  النافــــذالتشــــريع العقــــابي الجنــــائي الفلســــطيني مــــن  74/2بقــــراءة نــــص المــــادة 

 حتى يكون محلًا للمسؤولية الجزائية، فلا بد من توافر عدة شروط فيه، وهي:

 ي الشان الاعتبار  مم لً  مـوظف أو بة عضو أوـن قـم الاقتصادية ةـمـريـاب الجـارتك: 1

 فـــــلا ،قتصـــــاديةإن المســـــؤولية الجنائيـــــة لكـــــي تقـــــوم بحـــــق الشـــــخص الاعتبـــــاري او المعنـــــوي فـــــي الجـــــرائم الا

بـــــــد مـــــــن أن يـــــــتم ارتكبهـــــــا مـــــــن قبـــــــل عضـــــــو أو موظـــــــف او ممثـــــــل للشـــــــخص الاعتبـــــــاري، كالأشـــــــخاص 

القــــــــائمين علــــــــى الإدارة فيــــــــه أو علــــــــى الإشــــــــراف عليــــــــه أو ممــــــــن يعملــــــــون لديــــــــه، وهــــــــذا الشــــــــرط طبيعــــــــي 

 .التشريع العقابي الجنائي الفلسطيني النافذ( من 74/2ومفترض ونصت عليه المادة )

 الجرائم الاقتصادية ااسم أو لحساب الشان المعنوي  : ارتكاب2

مفــــاد هــــذا الشـــــرط أن قيــــام المســـــؤولية الجزائيــــة بحـــــق الشــــخص المعنـــــوي يجــــب أن تكـــــون الجريمــــة مرتبكـــــة 

ـــــي الشـــــرط الأول ) ـــــل الأشـــــخاص المـــــذكورين ف ـــــل الشـــــخص مـــــن قب الاعتبـــــاري ( عضـــــو أو موظـــــف أو ممث

. وهـــــذا الشــــــرط منصـــــوص عليـــــه بشــــــكل (84)شخصـــــيةلحســـــاب أو باســـــم الشـــــخص المعنــــــوي، لا بصـــــفتهم ال

بــــــأن المؤسســــــات  التشــــــريع العقــــــابي الجنــــــائي الفلســــــطيني النافــــــذ( مــــــن 74/2واضــــــح ضــــــمن مــــــتن المــــــادة )

                                                           
 ،جامعة النجاح الوطنية ،رسالة ماجستير ،ديةعن الجرائم الاقتصا الاعتباري رامي ناصر، المسؤولية الجزائية للشخص  (84)

 .43، ص 2010فلسطين، 
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ــــــــاً عــــــــن أعمــــــــال المســــــــؤولين عنهــــــــا وأعضــــــــاءها  ــــــــة تكــــــــون مســــــــؤولية جنائي ــــــــة والمعنوي ــــــــات الاعتباري والهيئ

المؤسســــــات أو بإحــــــدى وســــــائلها باعتبارهــــــا وموظفيهــــــا وممثليهــــــا عنــــــد قيــــــامهم بهــــــذه الأعمــــــال باســــــم تلــــــك 

 شخصاً اعتبارياً ومعنوياً.

أمـــــا فــــــي حالـــــة ارتكــــــاب الجريمـــــة باســــــمهم الشــــــخص ولـــــيس باســــــم الشخصـــــية المعنويــــــة، فـــــلا يجــــــوز قيــــــام 

، وذلــــك تطبيقــــاً لمــــا جــــاء بــــنص المــــادة (85)المســــؤولية الجزائيــــة بحــــق الشــــخص المعنــــوي عــــن هــــذه الجريمــــة

 .(86)لجنائي الفلسطيني النافذالتشريع العقابي امن  441

 : ارتكاب الجريمة الاقتصادية اإحدى وسائة الشان الاعتباري 3

ويُقصــــــــد بوســــــــائل الشــــــــخص الاعتبــــــــاري "تلــــــــك الوســــــــائل التــــــــي يؤمنهــــــــا الشــــــــخص الاعتبــــــــاري للأعضــــــــاء 

القـــــائمين علـــــى إدارتـــــه، وهـــــذا يعنـــــي قيـــــام ارتبـــــاط بـــــين عمـــــل المـــــديرين، والوســـــائل التـــــي يضـــــعها الشـــــخص 

 .(87)نوي تحت تصرفهم لقيامهم بأعمالهم"المع

ــــــتي  بمـــــا معنـــــاه أن الجريمـــــة الاقتصـــــادية يجـــــب ان يـــــتم ارتكابهـــــا مـــــن خـــــلال الأعمـــــال الوظيفيـــــة العاديـــــة ال

 .(88)يقــوم بها ممثلي أو موظفي او مديري الشخص المعنوي، وفي إطار صلاحياتهم

                                                           
 .355، ص2005 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري  ،أحمد مقبل (85)
بقصد إضاعة "المدين الذي يقوم م على أن 1960لسنة  16من قانون العقوبات الأردني النافذ رقم  441تنص المادة  (86)

قرار كذباً و بالإأحقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله الثابتة على إنقاص أمواله بأي شكل كان ولا سيما بتوقيع سندات وهمية 
يعاقب  بوجود موجب أو بإلغائه كله أو بعضه أو بكتم بعض أمواله أو تهريبها أو بيع بعض أمواله أو إتلافها أو تعييبها.

 هر واحد حتى ستة أشهر وبغرامة من خمسة دنانير حتى خمسين ديناراً".بالحبس مدة ش
 .358المرجع السابق، ص  ،أحمد مقبل (87)
  ،دراسة مقارنة بين القوانين العربية والقانون الفرنسي :الاقتصاديالمسؤولية في القانون الجنائي  ،محمود يعقوب (88)
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ــــلا  ،ن محــــلًا للمســــاءلة الجنائيــــةومــــن خــــلال مــــا ســــبق تــــرى الباحثــــة بــــأن الشــــخص الاعتبــــاري حتــــى يكــــو  ف

ارتكـــــاب الجريمــــــة الاقتصـــــادية مــــــن قبـــــل عضــــــو أو موظــــــف أو وهــــــي:  ،بـــــد مــــــن تـــــوافر عــــــدة شـــــروط فيــــــه

ارتكــــــــــاب الجريمــــــــــة الاقتصــــــــــادية باســــــــــم أو لحســــــــــاب الشــــــــــخص وكــــــــــذلك  ،الاعتبــــــــــاري ممثــــــــــل الشــــــــــخص 

 الاعتباري.ص ـشخائل الـوس من خلال إحدىالجريمة الاقتصادية   ابـارتكوأيضاً  ،الاعتباري 

 الفرع ال اني: توافر القصد الجنائي فـي الجريمـة الاقتصـادية 

 بأنهــــــا التشــــــريع العقــــــابي الجنــــــائي الفلســــــطيني النافــــــذمــــــن  63عــــــرف المشــــــرع الأردنــــــي النـــــــية فــــــي المــــــادة 

أنــــــه مــــــن ذات القــــــانون القصــــــد ب 64"إرادة ارتكــــــاب الجـــــــريمة عـــــــلى مــــــا عرفـــــــها القانـــــــون"، وعرفــــــت المــــــادة 

ا كـــــان قـــــد صد الفاعـــــل إذـعل قــــــة عـــــن الفــــــرمية الناشئــــــتيجة الجــــــنــــــجاوزت الـقصودة وإن تــــــريمة مــــــعد الجــــــتـــــ"

 ..". .توقع حصولها فقبل بالمخاطرة

ـــــذلك يختلـــــف عـــــن العمـــــد،  ـــــة، وهـــــو ب ـــــى الني ـــــائي يشـــــير إل ـــــإن القصـــــد الجن ـــــه ف فالقصـــــد بمفهومـــــه هـــــو وعلي

، والقصــــــد نــــــوع خــــــاص يســــــتوجب تشــــــديد العقوبــــــةأمــــــا العمــــــد هــــــو قصــــــد اجرامــــــي مــــــن ، القصــــــد الاجرامــــــي

هــــو النيــــة الجرميــــة التــــي يعقبهــــا تنفيــــذ الجريمــــة بعــــد تكونهــــا بفتــــرة حســــب مفهــــوم قــــانون العقوبــــات الأردنــــي 

ن يكـــــون أدون  كحالـــــة )مـــــن يتشـــــاجر مـــــع آخـــــر ثـــــم يطلـــــق النـــــار عليـــــه فيرديـــــه قتـــــيلاً ، قصـــــيرة مـــــن الـــــزمن

 بارتكــــــابقـــــرار  باتخـــــاذهـــــو نيـــــة جرميـــــة تبــــــدأ مـــــا العمــــــد (، أي نيـــــة وتصـــــميم للقتــــــل قبـــــل المشـــــاجرةألديـــــه 

 .(89)و حالة تفكير هادئأالجريمة ثم التصميم على تنفيذه في حالة نفسية هادئة 

                                                                                                                                                                                           

 .275ص  ،2001دار الأوائل للنشر والتوزيع، الأردن، 
شباط/  5"، نُشر بتاريخ: التفريق بين القصد والعمد في القانون مجد الطباع، موقع المحامي مجد الطباع، مقال بعنوان " (89)

 .https://majdaltabbaa.com/wp/?p=14066م. على الرابط: 2024يوليو/ تموز  2م، تاريخ الزيارة: 2021فبراير 
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أي أنـــــه علـــــى علـــــم بعناصـــــر  ،وتقـــــوم فكـــــرة القصـــــد الجنـــــائي علـــــى عنصـــــرين أساســـــيين، همـــــا العلـــــم والإرادة

ــــــق هــــــذه العناصــــــر ــــــرض علــــــم مرتكــــــب الفعــــــل ، (90)الجريمــــــة، وإرادة متجهــــــة إلــــــى تحقي وعنصــــــر العلــــــم يفت

ـــــم علمـــــاً  ـــــة للجريمـــــة، ويكـــــون العل ـــــع العناصـــــر القانوني ـــــوافر عناصـــــرها، أي علمـــــه بجمي المكـــــون للجريمـــــة بت

بالوقـــــائع والقـــــانون، أمـــــا عنصـــــر الإرادة فهـــــو منصـــــب علـــــى الســـــلوك والنتيجـــــة فـــــي الجريمـــــة القصـــــدية، أمـــــا 

 . (91)في الخطأ فـينصب على السلوك دون النتيجة

، فـــــإن صـــــعوبة إثبـــــات القصـــــد الجرمـــــي خصوصـــــية القصـــــد الجنـــــائي فـــــي الجـــــرائم الاقتصـــــاديةأمـــــا بشـــــأن 

ــــــركن القصــــــدي مــــــن  ــــــاع العقوبــــــة الجزائيــــــة، خصوصــــــاً وأن اعتمــــــاد ال ــــــاً حقيقيــــــاً لإيق يمكــــــن أن يمثــــــل عائق

ــــــة المصــــــلحة ــــــي جــــــزء هــــــام علــــــى أهمي ــــــي ينبغــــــي حمايتهــــــا ومــــــدى خطــــــورة الجريمــــــة  ،عدمــــــه يعتمــــــد ف الت

 .(92)بة المتمثلة بإضفاء الفاعلية على القواعد الجزائية للمادة الاقتصاديةالمرتك

ــــات القصــــد الجرمــــي،  ــــان إثب ــــب الأحي ــــي غال ــــب ف ـــــجريمة الاقتصــــادية لا تتطل ــــي ال ــــإن المســــؤولية ف ــــه، ف وعلي

ــــوافره، أو قيــــام  ــــات عــــدم ت ــــع علــــى الفاعــــل إثب ــــه يق ــــوع الجريمــــة، وهــــذا مــــؤداه أن ــــرض تــــوافره حــــال وق ــــل يفت ب

 .(93)ول دون قيام مسؤوليته عن الفعلسبب يح

ـــــانون الجزائـــــي فـــــي الــــــمادة الاقتصـــــادية فـــــي هـــــذه الصـــــورة يتمســـــك بـــــالركن القصـــــدي، ولكنـــــه يفترضـــــه  فالق

تســـــــهيلًا لإثبـــــــات الجريمـــــــة الاقتصـــــــادية والنشـــــــاط النفســـــــي والإرادة الآثمـــــــة، كمـــــــا هـــــــو الحـــــــال فـــــــي جريمـــــــة 

لوكه المــــادي دون أدنــــى التفــــات إلــــى أهميــــة نفســـــية القــــانون الجزائــــي التقليــــدي، وإنمــــا يســــتدل عليــــه مــــن ســــ
                                                           

 .97ص  ،ق، مرجع سابكنعان، صالح أحمد صالح (90)
 .412مرجع سابق، ص ،القسم العام :نظام الـمجالي، شرح قانون العقوبات (91)
 .99ص ،، مرجع سابقكنعان، صالح أحمد صالح (92)
 .14، ص1995مـنشورات جامعة دمشق، سوريا،  ،شرح قانون العقوبات الاقتصادي ،عبود السراج (93)
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الجــــــاني. وبالتــــــالي فإنــــــه يكتفــــــى بــــــالعلم الواجــــــب تــــــوافره لــــــدى الجــــــاني بعــــــدم مشــــــروعية الواقعــــــة المجرمــــــة، 

 .(94)لقيام الركن القصدي في ارتكابه جريمته

علــــــى وبـــــرأي الباحثـــــة فــــــإن هـــــذا الخــــــروج يعـــــود إلــــــى طبيعـــــة بعـــــض الجــــــرائم وخطـــــورة نتائجهــــــا ومخلفاتهـــــا 

الأمـــــن العــــــام والمصـــــالح الاقتصــــــادية، حيـــــث دفعــــــت خطورتهـــــا بالمشــــــرع الـــــى اعتبــــــار بعـــــض التصــــــرفات، 

ــــــراف بعــــــض  ــــــى اقت ــــــة عل ــــــد تشــــــكل قرين ــــــي بعــــــض الأمــــــاكن المحــــــددة، بأنهــــــا ق ــــــي ضــــــبطت ف والأشــــــياء الت

 الجرائم.

ــــه ــــك ذهــــب بعــــض الفق ــــى  (95)وفــــي ذل ــــركن المــــادي إل ــــم بعناصــــر ال ــــأن الاقتصــــادية،  للجريمــــةافتــــراض العل ب

ينصــــــرف علــــــم الجــــــاني بموضــــــوع المصــــــلحة محــــــل الاعتــــــداء، أي أن الفاعــــــل فــــــي هــــــذه الجــــــرائم لا يمكــــــن 

إلا أن يعلـــــم، ولا يقبـــــل منـــــه التـــــذرع بجهلـــــه، وإلا فـــــإن ذلـــــك مـــــؤداه تعطيـــــل القـــــانون، وبـــــذات الاتجـــــاه قضـــــت 

ــــات التــــي يصــــنعها،  ــــأن المــــتهم إذا كــــان عالمــــاً بغــــش المكون ـــــقض الـمـــــصرية ب ــــإن هــــذا الأمــــر محكـمـــــة الـن ف

ــــة  يســــتنتج منــــه أن يكــــون منتجــــاً لهــــذه المــــواد، وذلــــك لأن الصــــانع يعلــــم مــــا يصــــنع ونســــبة المكونــــات الداخل

 .(96)في تصنيعها

                                                           
 .99ص  ،، مرجع سابقكنعان، صالح أحمد صالح (94)
 .100ص  ،، مرجع سابقكنعان، صالح أحمد صالح (95)
، العدد 20، مجموعة الأحكام الصادرة عن محكمة النقض في مصر، سنة 13/1/1969نقض  ،محكمة النقض المصرية (96)

 .56الأول، ص 
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ــــاء  (97)الجــــرائم الاقــتصـــــادية، فــــإن اتجــــاه مــــن الفقــــهمــــدى افتــــراض الإرادة فــــي أمــــا بشــــأن  ذهــــب نحــــو الاكتف

ـــــي الجريمـــــة الاقتصـــــادية ـــــم وحـــــده ف ـــــركن العل ــــــقول إنومـــــؤ  ،ب الجريمـــــة الاقتصـــــادية هـــــي  دى الأخـــــذ بهـــــذا ال

 واكتفى هذا الجانب أيضاً بالعلم بالوقائع والقانون دون إرادة النتيجة. ،جريمة قصدية

وبالنســــبة للموقــــف القــــانوني ممــــا ســــبق، فــــإن الباحثــــة تــــرى بــــأن المشــــرع الفلســــطيني لــــم يتخــــذ نهجــــاً واضــــحاً 

ــــــم وا ــــــم يقــــــرر افتــــــراض العل وفــــــي ذات  ،لإرادة فــــــي الجريمــــــة الاقتصــــــادية بشــــــكل عــــــامحــــــول مــــــا ســــــبق، فل

ـــــائي  ـــــوافر القصـــــد الجن ـــــرض فيهـــــا ت ـــــة عـــــن المشـــــرع الفلســـــطيني افت الوقـــــت وردت بعـــــض النصـــــوص القانوني

ومنهـــــا افتـــــراض علـــــم المخـــــالف بـــــأن مخالفتـــــه يترتـــــب عليهـــــا انتشـــــار الأمـــــراض  ،فـــــي الجريمـــــة الاقتصـــــادية

ــــة ــــأن ا(98)الوبائي ــــم المــــزود ب ــــة المصــــدر أو ، وافتــــراض عل لســــلعة التــــي ســــيقوم باســــتيرادها هــــي ســــلعة مجهول

ــــة ــــي فلســــطين (99)مخالفــــة للتعليمــــات الفنيــــة الإلزامي ــــي القــــانون ف ـــــة ف ـــــم الاقتصادي ــــإن بعــــض الجرائ . وعليــــه ف

 لها خصوصية في القصد الجنائي.

 الفرع ال الث: خصو ية الاطأ والغلط في الجرائم الاقتصادية 

الجنـــــائي بأنـــــه "ذلـــــك الفعـــــل الـــــذي يرتكـــــب مـــــن شـــــخص ذي إرادة دون حـــــق أو يُعـــــرف الخطـــــأ فـــــي القـــــانون 

ــــذلك" ــــالتزام ســــابق مــــع إدراك المخــــل ب ــــه مرتكبــــه بواجــــب قــــانوني أو هــــو الإخــــلال ب ــــط (100)يخــــل ب . أمــــا الغل

ـــــث فيُعـــــرف علـــــى أنـــــه " ـــــى غيـــــر حقيقتـــــه، بحي ـــــه الأمـــــر عل مجـــــرد وهـــــم يقـــــوم فـــــي ذهـــــن الفاعـــــل، يصـــــور ل

                                                           
 .211المسـؤولية الجزائية، مرجع سابق، ص ،محمد إمام (97)
 .1999لعام  7رقم  من قانون البيئة الفلسطيني 60المادة  (98)
 .2005لسنة  21رقم  انون حماية المستهلك الفلسطينيـ( من ق22/8المادة ) (99)
خالد عبد القتاح محمد، قواعد وأحكام المسؤولية الجنائية والمدنية للمهندس المعماري والطبيب والمقاول والمالك للعقار  (100)

 .14م، ص 2024ع، مصر، دار محمود للنشر والتوزية الأولى، وحارس الأشياء في ضوء الفقه وأحكام محكمة النقض، الطبع
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لـــــه قيمـــــة قانونيـــــة، فحيـــــث ينشـــــغل الـــــذهن بنـــــوع مــــــن إيجـــــابي أو ســـــلبي  اتخـــــاذ ســـــلوك معـــــين يدفعـــــه إلـــــى

يطـــــابق الحقيقـــــة نكـــــون بصـــــدد غلـــــط، فـــــالغلط هـــــو العلـــــم فـــــي واقعـــــة ماديـــــة علـــــى نحـــــو مغـــــاير  التصـــــور لا

لاو يتطــــــــابق مــــــــع الواقــــــــع فــــــــالفكرة عــــــــن الشــــــــيء موجــــــــودة، ولكنهــــــــا خاطئــــــــة ولا تطــــــــابق  لحقيقــــــــة الشــــــــيء

 .(101)الحقيقة

عيـــــب فــــي مضـــــمون الإرادة، فــــإن الخطــــأ غيـــــر المقصــــود عيـــــب فــــي شـــــكل الإرادة فــــإذا كــــان الخطـــــأ العمــــد 

ـــــــى مخالفـــــــة القـــــــانون، لكنهـــــــا نتجـــــــت بطريقـــــــة معيبـــــــة،  فقـــــــط، لأن مضـــــــمونها ســـــــليم، إذ أنهـــــــا لا تســـــــعى إل

والخطـــــــأ يكمـــــــن فـــــــي النكـــــــول عـــــــن تنفيـــــــذ الالتـــــــزام بـــــــالحرص والعنايـــــــة، إذ يتمثـــــــل فيـــــــه عنصـــــــران، الأول: 

جســــد فــــي عــــدم اتخــــاذ الحيطــــة والحــــذر، وعــــدم توقــــع النتيجــــة التــــي كــــان يمكنــــه أخلاقــــي، والثــــاني: نفســــي يت

 .(102)أن يتوقعها، أو حتى مع توقعها اعتقد أنها لن تقع

تتميــــــز الحيــــــاة الاقتصــــــادية بالطــــــابع التجــــــاري والصــــــناعي والمهنــــــي وكثــــــرت النتــــــائج الضــــــارة التــــــي تنــــــتج و 

ــــــــاح أو الآلات والمعــــــــدات الصــــــــناعية، ممــــــــا ي ــــــــادة الأرب ــــــــر المقصــــــــودةعــــــــن زي ــــــــة الجــــــــرائم غي ــــــــرز أهمي ، ب

بالإضــــــافة إلــــــى أن الجــــــرائم الاقتصــــــادية مــــــن جــــــرائم الخطــــــر، وهــــــذه الطبيعــــــة الخاصــــــة دعــــــت جانبًــــــا مــــــن 

الفقـــــه إلـــــى القـــــول بـــــأن الجريمـــــة الاقتصـــــادية تقـــــع ســـــواء تعمـــــد الفاعـــــل المخالفـــــة أو وقعـــــت بســـــبب إهمالـــــه، 

وقوعــــه  عــــدمفتــــراض الخطــــأ حتــــى يثبــــت المــــتهم أو عــــدم التفاتــــه أو عــــدم احتياطــــه فــــإذا أضــــيف إلــــى هــــذا ا

منــــــه وعليــــــه فــــــإن الــــــركن المعنــــــوي فــــــي الجــــــرائم الاقتصــــــادية يكــــــون مــــــن الضــــــ لة بمــــــا يميــــــزه عــــــن الــــــركن 

                                                           
العراقي، رسالة ماجستير،  دراسة مقارنة بين القانون الأردني والقانون  :نظرية الغلط في قانون العقوباتحمزة ثعبان عبد،  (101)

 .11م، ص 2017جامعة عمان العربية، الأردن، 
 .676سابق، ص مرجع  ،شرح قانون العقوبات ،محمود حسني (102)
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ــــي الجــــرائم ــــب ف ــــر متطل ــــارن، بمعنــــى أن القصــــد الجنــــائي غي الاقتصــــادية،  المعنــــوي فــــي جــــرائم القــــانون المق

 .(103)ويكتفي لوقوعها في الخطأ غير العمدي

ــــــات خطــــــأ  تنتشــــــر ــــــد المشــــــرع لمــــــا إذا كــــــان مــــــن الواجــــــب إثب فــــــي الجــــــرائم الاقتصــــــادية ظــــــاهرة عــــــدم تحدي

ـــــــات وجـــــــود  ـــــــي إثب ـــــــوانين والأنظمـــــــة، أو مـــــــا إذا كـــــــان يكف ـــــــراز أو عـــــــدم مراعـــــــاة الق ـــــــة الاحت الإهمـــــــال أو قل

وهـــــــذا أمـــــــر بـــــــالغ ، (104)العناصـــــــر التـــــــي يتطلبهـــــــا القـــــــانون فـــــــي الجريمـــــــة فيوجـــــــد الخطـــــــأ بصـــــــورة تلقائيـــــــة

، فــــإذا كانــــت صــــورة جــــرائم الخطــــأ فــــي المجــــال الاقتصــــادي تخضــــع للأحكــــام العامــــة، فــــلا بــــد مــــن الخطــــورة

ــــة  ــــى أســــاس الصــــفة المادي ــــم التعامــــل مــــع هــــذه الجــــرائم عل ــــة، أمــــا إذا ت ــــات إحــــدى صــــور الخطــــأ المرتكب إثب

 ة.لمصلحة النتيجة الجرمي اماً لها فإننا نكون بذلك قد أقصينا الركن المعنوي في الجريمة إقصاء ت

واعتبــــر جانــــب مــــن الفقــــه أن المســــئولية فــــي الجــــرائم الاقتصــــادية تقــــوم علــــى مجــــرد ارتكــــاب الفعــــل المــــادي، 

دون بحــــث فــــي قصــــد أو خطــــأ، وهــــو مــــا أطلــــق عليــــه تســــمية "الجــــرائم الماديــــة"، وقــــد نشــــأت فكــــرة الجريمــــة 

ع عشـــــر وهـــــي مـــــن الماديـــــة أو إقصـــــاء الـــــركن المعنـــــوي والاكتفـــــاء بـــــالركن المـــــادي فـــــي بدايـــــة القـــــرن التاســـــ

ـــــــنقض الفرنســـــــية، حيـــــــث اعتبـــــــرت بعـــــــض الجـــــــرائم خصوصًـــــــا المخالفـــــــات مـــــــن الجـــــــرائم  صـــــــنع محكمـــــــة ال

والاكتفـــــاء بإثبـــــات ارتكـــــاب  الماديـــــة، بمـــــا يعنـــــي أن مـــــن واجـــــب النيابـــــة العامـــــة إثبـــــات أي نـــــوع مـــــن الخطـــــأ

                                                           
 .92، مرجع سابق، ص عبدالقادر قاسم يالشامي، عل (103)
 .174ص  ،مرجع سابق ،مهدي عبد الرؤوف، المسؤولية الجزائية (104)
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اب علـــــى الفعـــــل المـــــادي مـــــن جانـــــب المـــــتهم، مـــــن منطلـــــق أن قصـــــد الإضـــــرار لـــــيس ضـــــروريًا لتوقيـــــع العقـــــ

 .(105)اللوائح هذه الأفعال، فجناية هذا الفعل تكتمل بمجرد مخالفة القانون أو

ـــــراض  ـــــل مرتكـــــب الجريمـــــة الاقتصـــــادية، وهـــــذا الافت ـــــراض القصـــــد مـــــن قب ـــــى فكـــــرة افت وقـــــد اســـــتقر الفقـــــه عل

نقـــــل عـــــبء  مـــــؤداه يختلـــــف عـــــن الافتـــــراض المقصـــــود بـــــه فـــــي الجريمـــــة الماديـــــة، بـــــل هـــــو افتـــــراض حقيقـــــي 

عـــــائق النيابــــة العامـــــة إلــــى عـــــاتق المــــتهم، فـــــإذا اســــتطاع نفـــــي القصــــد عنـــــه فتعتبــــر الجريمـــــة  الإثبــــات عــــن

 .(106)بأكملها من جرائم الخطأ، وإذا استطاع نفي القصد والخطأ فينتفي الركن المعنوي للجريمة

م 2011لســـــنة  8أمـــــا بالنســـــبة لموقـــــف المشـــــرع الفلســـــطيني، فقـــــد نـــــص ضـــــمن نطـــــاق القـــــرار بقـــــانون رقـــــم 

يتحمـــــل المـــــدقق والمـــــدقق القـــــانوني المســـــؤولية عـــــن ( علـــــى أن "37/4بة الـــــدخل فـــــي المـــــادة )بشـــــأن ضـــــري

إصـــــــدار البيانـــــــات الماليـــــــة أو المصـــــــادقة علـــــــى بيانـــــــات ماليـــــــة غيـــــــر مطابقـــــــة للواقـــــــع بشـــــــكل جـــــــوهري أو 

ـــــة والقـــــوانين والأنظمـــــة المعمـــــول بهـــــا ســـــواء  ان كـــــتخـــــالف أحكـــــام هـــــذا القـــــانون أو معـــــايير المحاســـــبة الدولي

نــــاتج عــــن خطــــأ مقصــــود أو أي عمــــل جرمــــي أو عــــن إهمــــال جســــيم وفــــي هــــذه الحالــــة يعتبــــر المــــدقق ذلــــك 

 ( مـــــن هـــــذه1والمـــــدقق القـــــانوني أنـــــه ارتكـــــب جرمـــــاً يعاقـــــب عليـــــه بالعقوبـــــة المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي الفقـــــرة )

 ".المادة

ــــــة الفلســــــطيني رقــــــم 9/1أيضــــــاً فقــــــد نصــــــت المــــــادة ) ــــــى م ع2004لســــــنة  12( مــــــن قــــــانون الأوراق المالي ل

لا يعتبــــــر الســــــوق أو المركــــــز أو أي مســــــؤول أو موظــــــف أو وكيــــــل أو جهــــــة متعاقــــــدة معهــــــا مســــــؤولا أنــــــه "

                                                           
. ومهدي، عبد 134للمزيد بشأن الآراء الفقهية حول الجريمة المادية انظر: محمود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  (105)

 .176الرؤوف، مرجع سابق، ص 
 .200مهدي، عبد الرؤوف، مرجع سابق، ص  (106)
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عــــــن أي تصــــــرف عنــــــد أداء إحــــــدى واجبــــــات الســــــوق أو المركــــــز أو عنــــــد ممارســــــة صــــــلاحية نــــــص عليهــــــا 

ة هـــــذا القـــــانون أو اللـــــوائح أو التعليمـــــات أو قواعـــــد الســـــوق، إلا إذا تســـــبب فـــــي إحـــــداث الضـــــرر للغيـــــر نتيجـــــ

 ".خطئه الجسيم أو إهماله

ــــــأن المشــــــرع الفلســــــطيني وضــــــمن أحكــــــام بعــــــض  ــــــة ب ــــــرى الباحث ــــــذكر، ت ومــــــن خــــــلال النصــــــوص ســــــالفة ال

ــــ ى القــــوانين الاقتصــــادية قــــد حصــــر وقــــوع الجــــرائم الاقتصــــادية فــــي هــــذه القــــوانين فــــي صــــورتين أوردهمــــا عل

ـــــم يتطـــــرق إ ـــــى أي صـــــور أخـــــرى ذي ســـــبيل الحصـــــر، وهمـــــا: القصـــــد، والخطـــــأ )أو الإهمـــــال( الجســـــيم، ول ل

 ذلـــــك ضـــــمن القـــــوانين المـــــذكورة، وهـــــذا مـــــؤداه اســـــتبعاد المســـــؤولية المفترضـــــة، والخطـــــأ البســـــيط مـــــن نطـــــاق

 تطبيق قانون الجرائم الاقتصادية.

ل موظـــــف كــــ-1مـــــن قــــانون العقوبـــــات الأردنــــي النافـــــذ وتعديلاتــــه علـــــى أن " 183فــــي حــــين نصـــــت المــــادة 

ـــــ ـــــلا ســـــبب مشـــــروع فـــــي القيـــــام بواجب ـــــى الأحكـــــامتهـــــاون ب ـــــذ أوامـــــر أمـــــره المســـــتند فيهـــــا إل  ات وظيفتـــــه وتنفي

لاثــــة القانونيــــة يعاقــــب بالغرامــــة مــــن عشــــرة دنــــانير إلــــى خمســــين دينــــاراً أو بــــالحبس مــــن أســــبوع واحــــد إلــــى ث

ــــالحبس مــــن -2. أشــــهر ــــك الموظــــف ب ــــة مــــن جــــراء هــــذا الإهمــــال عوقــــب ذل إذا لحــــق ضــــرر بمصــــالح الدول

 ".الضررشهر واحد إلى سنة وضمن قيمة هذا 

ــــــي وبموجــــــب نــــــص المــــــادة كــــــون يوبــــــذا  ( الســــــابق ذكرهــــــا قــــــد أورد نصــــــاً صــــــريحاً 183/2) المشــــــرع الأردن

للمعاقبــــــة علــــــى إحــــــدى صـــــــور الخطــــــأ المتمثلــــــة بإهمـــــــال الموظــــــف فــــــي القيـــــــام بواجبــــــات وظيفتــــــه والتـــــــي 

ــــة، وراب ــــى تــــوافر أركــــان ثلاثــــة، هــــي: الإهمــــال وضــــرر يلحــــق بمصــــالح الدول طــــة يتوقــــف تحققهــــا أيضــــاً عل

 سببين بين ركني الخطأ والضرر.
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وعليـــــه، فـــــإن الباحثـــــة تـــــرى بـــــأن المشـــــرع الفلســـــطيني والأردنـــــي لـــــم يحـــــددوا حجـــــم الضـــــرر الـــــذي قـــــد يلحـــــق 

صــــري، بمصــــالح الدولــــة فيمــــا إذا كــــان الخطــــأ المرتكــــب جســــيماً أو بســــيطاً، خلافــــاً لمــــا أخــــذ بــــه المشــــرع الم

ــــغ جســــامة الضــــرر لقاضــــي )الموضــــوع( ــــدير مبل ــــرك تق ــــة حيــــث ت ــــي كــــل حال ، لاخــــتلاف مقــــدار الجســــامة ف

 عن غيرها.

 : (107)نجد بأن الخطأ فيها يتحقق في ثلاثة صور، وهي ،وبالنـظـر إلـى الجـرائـم الاقتصادية

ي وهــــو خطــــأ بــــالركن المعنــــوي لمــــا تــــم ارتكابــــه مــــن جــــرم قــــام نتيجــــة فــــالاطــــأ االجهــــة االقــــانون:  -

 الجهل بما يجب على الشخص العلم به.

وتعنـــي هـــذه الصـــورة قبــــول مخـــاطر العمـــل الـــذي يقــــوم بـــه المـــتهم، ويتعلــــق لماــــا ر: خطـــأ قبـــول ا -

ــــــي هــــــذا الخـــــــصوص أن  ـــــــض الفـــــــرنسية ف ــــــد قــــــررت محكمــــــة النق ــــــم، وق هــــــذا الخطــــــأ بــــــافتراض العل

 .(108)جريمة الغش لا تقع إلا إذا كان قصد البائع هو خداع المشتري 

يتجــــاوز المــــألوف، علــــى الــــرغم  وهــــو ذلــــك الخطــــأ الــــذي يــــؤدي إلــــى ضــــرر كبيــــرالاطــــأ الجســــيم:  -

مـــــن أن مرتكبـــــه لـــــم يـــــرد تحقيـــــق الضـــــرر، ولـــــذلك يعتبـــــر خطـــــأ يتمثـــــل فـــــي عـــــدم مراعـــــاة الأنظمـــــة 

 والقـــــوانين أو قلـــــة الاحتـــــراز أو الإهمـــــال، ولكنـــــه يتميـــــز عـــــن الخطـــــأ العـــــادي فـــــي درجـــــة الجســـــامة،

 والآثار المتحققة عنه.

                                                           
 .119، مرجع سابق، صكنعان، صالح أحمد صالح (107)
، نشرة الأحكام 4/3/1955، وكذلك نقض فرنسي 535، رقم 1958، نشرة الأحكام، 10/7/1958نقض فرنسي،  (108)

 .170، رقم 1955
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ـــــراض ا ـــــد اتجهـــــت نحـــــو افت ـــــنقض المصـــــرية ق ـــــت محكمـــــة ال ـــــاره وكان ـــــي الجـــــرائم الاقتصـــــادية، باعتب لخطـــــأ ف

لمصـــــلحة المـــــتهم، فـــــالافتراض فـــــي هـــــذا الإطـــــار ينقـــــل عـــــبء إثبـــــات عـــــدم ارتكـــــاب الجريمـــــة علـــــى المـــــتهم 

لإثبــــــات انتفــــــاء الخطــــــأ مــــــن جانبــــــه، علــــــى شــــــرط عــــــدم المســــــاس بــــــالركن المعنــــــوي للجريمــــــة، وهــــــذا يعنــــــي 

 .(109)رفض فكرة المـادية في الجرائم الاقتصادية

لـــــذلك أكـــــدت محكمـــــة الـــــنقض المصـــــرية علـــــى أن " جريمـــــة عـــــدم تقـــــديم شـــــهادة الــــــجمرك، تتحقـــــق  وتطبيقـــــاً 

بعــــــدم تقــــــديمها أو التراخــــــي فيــــــه بالموعــــــد المحــــــدد بالقــــــانون، فــــــإذا ثبــــــت أن عــــــدم تقــــــديم الشــــــهادة بالموعــــــد 

المحــــــدد، كــــــان يرجــــــع إلــــــى منازعــــــة المــــــتهم مــــــع دائــــــرة الجمــــــارك فــــــي تقــــــدير الرســــــوم، يكــــــون هــــــذا الــــــدفع 

 .(110)ياً، ويكون المتهم قد أثبت حسن نيته بانتفاء الخطأ لديه، ولا وجه لمسؤوليته"جوهر 

وتتجـــــــه الباحثـــــــة إلـــــــى القـــــــول بأنـــــــه إذا كانـــــــت نظريـــــــة الجريمـــــــة الماديـــــــة، ترتكـــــــز علـــــــى بســـــــاطة العقوبـــــــات 

ــــــــي الجريمــــــــة  ــــــــر قائمــــــــة ف ــــــــارات غي ــــــــر أن هــــــــذه الاعتب ــــــــذار، غي ــــــــة البســــــــيطة كوســــــــيلة إن واســــــــتخدام العقوب

، علــــــى ضــــــوء تصــــــنيف الجــــــرائم الاقتصــــــادية بأنهــــــا جــــــرائم خطــــــر بطبيعتهــــــا، وتتســــــم بجســــــامة الاقتصــــــادية

ــــــات فيهــــــا هــــــو  ــــــة، وهــــــدف العقوب ــــــة قوي ــــــع إجرامي العقوبــــــة فيهــــــا، والأخــــــذ بظــــــروف التشــــــديد، لمواجهــــــة دواف

 الردع حماية للمصلحة الاقتصادية وليس الإنذار.

جـــــرائم ماديـــــة، فـــــي حـــــين أن جـــــرائم القـــــانون وقـــــد أثـــــار جانـــــب مـــــن الفقـــــه أن جـــــرائم القـــــوانين الخاصـــــة هـــــي 

العـــــام هـــــي جـــــرائم عمديـــــة، وقـــــد انتقـــــدت هـــــذه الحجـــــة لافتقارهـــــا لأي ســـــند مـــــن القـــــانون كمـــــا اتجـــــه جانـــــب 

                                                           
 .803ص  ،مرجع سابق ،شرح قانون العقوبات ،محمود حسني (109)
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آخـــــر مـــــن الفقـــــه إلـــــى إســـــباغ الصـــــفة الماديـــــة للجريمـــــة، وتـــــتم المعاقبـــــة عليهـــــا بمجـــــرد إتيـــــان الفعـــــل، إلا أن 

 .(111)عام عند تمام ارتكاب الواقعةالقضاء غالباً ما يميل إلى افتراض القصد ال

ـــــرر  ـــــه عـــــن المق ـــــل وزن ـــــز يق ـــــاج خب ـــــه "أن جريمـــــة إنت ـــــذي جـــــاء في ـــــنقض ال ـــــك حكـــــم محكمـــــة ال ـــــد ذل ومـــــا يؤي

قانونـــاً، تــــتم بمجـــرد إنتاجــــه، مهمـــا ضــــؤل مقـــدار الــــنقص فيـــه، وهــــو مـــا كشــــف الحكـــم عــــن ثبوتـــه، ومــــن ثــــم 

ــــاً خاصــــاً، ويكفــــ ــــب قصــــداً جنائي ــــام الجريمــــة المشــــار إليهــــا فــــي حــــق فــــإن تــــوافر هــــذه الجريمــــة لا يتطل ي لقي

 .(112)الصانع علمه بأن فعله مخالف للقانون"

كمـــــا تـــــرى الباحثـــــة أن جـــــرائم القـــــوانين الخاصـــــة، مـــــن المتصـــــور أن تكـــــون غيـــــر عمديـــــة، وقـــــد تقـــــع عــــــن 

 طريــــــق عــــــدم مراعــــــاة الأنظمــــــة والقــــــوانين أو قلــــــة الاحتــــــراز أو الإهمــــــال، وتقتضــــــي المصــــــلحة الاقتصــــــادية

 أن تتم المعاقبة عليها، ولو ارتكبت بصفة غير عمدية. والقانونية

ـــــــة بـــــــأن  ـــــــرى الباحث ـــــــي الجـــــــرائم  لجـــــــرائم الخطـــــــأ،كـــــــذلك ت ـــــــر المقصـــــــودة، أهميـــــــة خاصـــــــة ف أو الجـــــــرائم غي

الاقتصــــــادية، فهــــــي لا تخضــــــع للأحكــــــام ذاتهــــــا التــــــي تخضــــــع لهــــــا الجــــــرائم غيــــــر المقصــــــودة فــــــي الأحكــــــام 

ــــات ــــت هــــذه الجــــرائم علــــى أنهــــا جــــرائم قصــــديه العامــــة، بــــل إن معظــــم التشــــريعات والتطبيق ، القضــــائية عامل

 نظــــــرًا للطبيعــــــة الخاصــــــة للخطــــــأ فــــــي الجــــــرائم الاقتصــــــادية، مــــــن ناحيــــــة ونظــــــرًا لأن الطــــــابع الغالــــــب علــــــى

 .الجرائم الاقتصادية أنها جرائم خطأ من ناحية أخرى 

كــــرة الــــدفع بــــالغلط فــــي ، فــــإن ظهــــور فخصوصــــية الغلــــط الواقــــع فــــي ارتكــــاب الجــــرائم الاقتصــــاديةأمــــا بشــــأن 

ــــــع فيــــــؤدي إلــــــى نفــــــي الــــــركن  ــــــوي للجريمــــــة، أمــــــا الغلــــــط فــــــي الواق ــــــانون، ظهــــــرت بظهــــــور الــــــركن المعن الق
                                                           

 .199ص  ،مرجع سابق ،مهدي عبد الرؤوف، المسؤولية الجزائية (111)
 .312، مجموعة أحكام النقض، السنة العشرون، العدد الأول، ص100، الطعن رقم 1969مارس سنة  3نقض  (112)
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أمــــــا الغلــــــط فــــــي القــــــانون، فيتمثــــــل فــــــي التفســــــير غيــــــر الصــــــحيح للنصــــــوص القانونيــــــة  ،المعنــــــوي للجريمــــــة

ــــــــي الجــــــــرائم القائمــــــــة، وهــــــــو الجهــــــــل وســــــــوء الإدراك والفهــــــــم، ولكــــــــن مــــــــن الملاحــــــــظ أن معظــــــــم الغ ــــــــط ف ل

 . (113)الاقتصادية يؤدي إلى غلط في القانون 

 :(114)ومن مبررات الغلط في القوانين الاقتصادية

 طبيعــــــة قواعــــــد الســــــلوك الاقتصــــــادي، فالأصــــــل حريــــــة التجــــــارة والإنتــــــاج والتوزيــــــع والاســــــتهلاك، إلا -1

 قــــــاً لمبــــــدأأن المشــــــرع يتــــــدخل مــــــن ناحيــــــة تنظيميــــــة، لأن الجــــــرائم الاقتصــــــادية تتطلــــــب تطبيقــــــاً دقي

 شرعية العقوبة والجريمة.

حيـــــــــث إنهـــــــــا تصـــــــــدر فـــــــــي عـــــــــدة صـــــــــور كـــــــــالقوانين والقـــــــــرارات  ،تعـــــــــدد التشـــــــــريعات الاقتصـــــــــادية -2

 والتعليمات والأوامر، وذلك يرجع إلى اتساع نطاق التفويض التشريعي.

ي ففـــــي الــــدول الرأســـــمالية تبــــرز الحاجـــــة إلــــى القـــــوانين الاقتصــــادية فـــــ ،تقلــــب الظـــــروف الاقتصــــادية -3

أوقــــــات الأزمـــــــات، وتبـــــــرز الحاجـــــــة إليـــــــه أيضـــــــاً عنـــــــد تـــــــدخل الدولـــــــة فـــــــي الموائمـــــــة بـــــــين الإنتـــــــاج 

 والاستهلاك في الدول الشيوعية، ولذلك فهو مرتبط بالتطور المستمر للظواهر الاقتصادية.

وإذا كانـــــــت المســـــــؤولية الأدبيـــــــة قـــــــد قامـــــــت علـــــــى أســـــــاس الاختيـــــــار الحـــــــر كأســـــــاس للمســـــــؤولية، وأبعـــــــدت 

ــــــة عــــــن هــــــ ــــــام وأوجــــــدت الشــــــرعيةالعقوب ــــــة  ،دف الانتق ــــــوانين الجزائي ــــــة الق ــــــوم عليهــــــا كاف ــــــت تق ــــــي مــــــا زال الت

ـــــالقوانين" مـــــا زالـــــت تتعـــــارض مـــــع مـــــا جـــــاء بـــــه الاتجـــــاه  المعاصـــــرة، إلا أن قاعـــــدة "لا يعـــــذر أحـــــد بجهلـــــه ب
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، لـــــــذا فقـــــــد اتجـــــــه (115)الفقهـــــــي، المتعلـــــــق بالمســـــــؤولية الأدبيـــــــة الـــــــذي يقـــــــيم المســـــــؤولية علـــــــى حريـــــــة الإرادة

بعض إلــــى التخفيــــف مــــن قســــوة هــــذه القاعــــدة، بأنــــه مــــن الممكــــن قبــــول الغلــــط فــــي القــــوانين الاقتصــــادية، الــــ

واســـــتندوا فـــــي هـــــذه الحجـــــة إلـــــى أن قـــــانون العقوبـــــات يـــــنظم علاقـــــات عامـــــة، ولكـــــن هـــــذه الحجـــــة لا تصـــــمد 

 .(116)أمام القوانين الاقتصادية كونها تنظم أيضاً علاقات عامة

إلـــى التفرقـــة مـــا بـــين الغلـــط المبـــرر والغلـــط غيـــر المبـــرر، فـــالغلط المبـــرر  وقـــد اتجـــه جانـــب آخـــر مـــن الفقـــه

لا ينشــــأ عــــن خطــــأ وقــــع فيــــه الفاعــــل، فــــإذا كــــان الغلــــط متوقعــــاً، فــــإن الشــــخص يرتكــــب خطــــأ إذا لــــم يبــــذل 

جهـــــداً فـــــي التحـــــري عـــــن حقيقـــــة الأمـــــر، والمعيـــــار فـــــي ذلـــــك هـــــو معيـــــار الرجـــــل الحـــــريص المعتـــــاد، وهـــــذا 

 .(117)دون خطأ، يؤدي إلى نفي الركن المعنوي للجريمة أياً كانت صورتهمؤداه إلى أن الغلط 

وقـــــد اســـــتقر الفقـــــه علـــــى الأخـــــذ بقاعـــــدة الالتـــــزام بـــــالعلم بالقـــــانون، التـــــي تفـــــرض بالوقـــــت ذاتـــــه التزامـــــاً بعـــــدم 

ــــرأي إلــــى أن الفــــرد يعــــيش فــــي مجتمــــع يحميــــه القــــانون  ــــذي تحميــــه، وقــــد اســــتند هــــذا ال  ،المســــاس بــــالحق ال

 .(118)ـيه العلم به قبل إتيان النشاط، وعليه أن يبذل ما في وسعه للعلم بهويتعين عل

إن كثـــــرة القـــــوانين الاقتصـــــادية وتشـــــعبها وســـــرعة تغييرهـــــا بمـــــا لا يتيســـــر للأشـــــخاص العلـــــم بهـــــا والتصـــــرف 

ــــــط  ــــــدأ الجهــــــل او الغل ــــــة، وهــــــذا مــــــا يجعــــــل لمب ــــــة الجنائي ــــــدأ العدال ــــــكُ أن يصــــــطدم بمب ــــــى مقتضــــــاها، يدش  عل

ــــى بالقــــانون الا ــــى أن يكــــون ذلــــك مقصــــوراً عل قتصــــادي محــــلًا بــــين الأســــباب النافيــــة للمســــاءلة الجنائيــــة، عل

                                                           
 .156ص  ،مرجع سابق ،المسؤولية الجزائية ،محمد إمام(115)
 .202ص  ،مرجع سابق ،النظرية العامة للقصد الجنائي ،محمود حسني (116)
 .156المرجع السابق، ص (117)
 .319ص  ،مرجع سابق ،عبد الرؤوف مهدي، المسؤولية الجزائية (118)
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ــــــانون  ــــــم بنشــــــر الق ــــــى المــــــتهم أن يعل ــــــي يتعــــــذر فيهــــــا عل ــــــة مــــــن (119)الحــــــالات الت ــــــاره حال ، ومــــــن ثمــــــة اعتب

 الحالات القانونية التي تنفي الرابطة المعنوية في الشق المتعلق بالركن المعنوي للفاعل.

 ،مـــــا ســـــبق تـــــرى الباحثـــــة بـــــأن البحـــــث فـــــي أســـــاس المســـــاءلة فـــــي القـــــانون الجزائـــــي الاقتصـــــادي مـــــن خـــــلال

ينبنـــــي علـــــى مـــــدى الخطـــــأ مـــــن عدمـــــه، ويلاحـــــظ أن الخطـــــأ اعتمـــــد كأســـــاس للمســـــؤولية مـــــن ناحيـــــة أولـــــى، 

ومــــن ناحيــــة ثانيــــة وقــــع التخلــــي عنــــه لحســــاب الــــركن المــــادي فــــي الأحكــــام الموضــــوعية. وعلــــى الــــرغم مــــن 

ـــــب ال ـــــد مـــــن الجـــــرائم الاقتصـــــاديةأن أغل ـــــي العدي ـــــر القصـــــدي ف ـــــإن القصـــــد  ،تشـــــريعات أخـــــذت بالخطـــــأ غي ف

ــــائي يُمثــــل بشــــكل واضــــح خصوصــــية الجريمــــة الاقتصــــادية ــــى حــــد أنــــه أصــــبح  ،الجن خاصــــةً وأنــــه تطــــور إل

 مفترض.

 وعليـــــه، فـــــإن الـــــركن المعنـــــوي فـــــي إطـــــار الجريمـــــة الاقتصـــــادية لـــــم يبقـــــى محافظـــــاً علـــــى معـــــاييره الأصـــــلية

 ســـــتبعاد الخطـــــأ، وذلـــــك باســـــتبعاد الصـــــفة المعنويـــــة فـــــي الجريمـــــة الاقتصـــــادية إلـــــى أن وصـــــل الأمـــــر إلـــــىلا

الاســــــتغناء عنهــــــا بتكــــــريس الصــــــفة الماديــــــة للجريمـــــــة. ونخلــــــص ممــــــا ســــــبق بأنــــــه لا وجــــــود لجريمـــــــة دون 

قصـــــد جنـــــائي، ولكـــــن توجـــــد جـــــرائم ناتجـــــة عـــــن الإهمـــــال أو التقصـــــير، والتـــــي لا يقـــــع الـــــربط بـــــين نتيجتهـــــا 

وبــــين فاعلهــــا، واتجهــــت بعــــض التشــــريعات إلــــى وصــــفها بأنهــــا عمديــــة، ولكــــن يســــتخلص العمــــد مــــن مجــــرد 

الإهمـــــال، ويســـــاوى بـــــين الخطـــــأ غيـــــر القصـــــدي والخطـــــأ العمـــــدي فيهـــــا، إذ يتوجـــــب أن تكـــــون التســـــوية بـــــين 

ـــــل إصـــــدار  ـــــع علـــــى عـــــاتق محكمـــــة الموضـــــوع قب ـــــة، ويق ـــــرائن ماديـــــة قوي ـــــى ق العمـــــد والإهمـــــال مؤسســـــة عل

 أن يقوم بعملية تكييف واقعية وموضوعية للخطأ حتى وإن كان غير عمدي.الحكم 

                                                           
 .119محمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، مرجع سابق، ص  (119)
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 موانع قيام المسـؤوليـة الجـزائية في الجرائـم الاقتصاديـة: المطلب ال اني

يُقصــــد بموانــــع المســــؤولية فــــي القــــانون الجنــــائي علــــى أنهــــا "تلــــك الأســــباب التــــي يكــــون مــــن شــــأنها أن تمنــــع 

ـــــا ـــــة، وبالت ــــــية الجنائي ـــــه"المسؤول ـــــب الجـــــاني عـــــن فعل ـــــي صـــــغر الســـــن والجنـــــون (120)لي لا يعاق ـــــة ف ، والمتمثل

 والإكراه وحالة الضرورة والقوة القاهرة، وهذا ما نبحثه خلال هذا المطلب كما يلي:

 : موانع المسؤولية الجزائية الناشئة عن  غر السن والجنون في الجرائم الاقتصاديةالفرع ايول

ا المسؤولـــــية الجزائيـــــة المتمثلــــة فـــــي صــــغر الســــن والجنـــــون وأهــــم آثارهـــــ نتحــــدث فــــي هـــــذا الفــــرع عـــــن موانــــع

 . وذلك على الشكل التالي:الاقتصادية الجريمةالمسؤولية الجزائية في على 

 

 

 أولًا:  غر السن وأنر  على المسؤولية الجزائية في الجرائم الاقتصادية

ة أفعالـــــه وتقــــدير الآثـــــار المترتبـــــة يُقصــــد بصـــــغر الســـــن هــــو عـــــدم قـــــدرة الانســــان علـــــى فهـــــم وتبصــــير ماهيـــــ

عليهــــا، وقــــد حــــدد القــــانون ســــناً معينــــاً للتمييــــز والإدراك، فمــــن كــــان دون هــــذا الســــن فهــــو غيــــر مميــــز ومــــن 

 .(121)كان قد بلغها فهو مميز، إلا إذا كان هناك عارضاً ينال من ملكاته

                                                           
، 6201 ،السعودية ،(1زكي محمد شناق، النظام الجنائي السعودي: القسم العام، نظرية الجريمة والعقوبة، الطبعة رقم ) (120)

 .191ص 
 .35مرجع سابق، ص  ،زائيةـؤولية الجـالمسأثر الحالة العقلية في قيام ، بركات، بركات محمد بركات (121)
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وقـــــت ارتكــــــاب الفعــــــل  وكـــــان المشــــــرع الفلســـــطيني قــــــد حـــــدد ســــــن المســــــؤولية الجنائيـــــة بســــــن الثانيـــــة عشــــــرة

ــــى مــــن المــــادة الخامســــة مــــن القــــرار ب ــــك بموجــــب الفقــــرة الأول ــــق بحمايــــة الأ قــــانون المجــــرم، وذل حــــداث المُتعل

ائيـــــاً مـــــن لـــــم يـــــتم الثانيـــــة عشـــــرة مـــــن عمـــــره لا يســـــأل جز -1م( بأنـــــه "2016( لســـــنة )4فـــــي فلســـــطين رقـــــم )

ــــــد وجــــــوده فــــــي إحــــــدى حــــــالات التعــــــرض ل ــــــه فعــــــلًا مجرمــــــاً أو عن مــــــع  -2. خطــــــر الانحــــــرافوقــــــت ارتكاب

يعتبـــــر معرضـــــاد لخطـــــر الانحـــــراف الطفـــــل الـــــذي تقـــــل ســـــنه عـــــن  النافـــــذ،مراعـــــاة مـــــا ورد فـــــي قـــــانون الطفـــــل 

ــــــــة  ،جنايــــــــةجنحــــــــة أو ( ســــــــنة إذا حــــــــدثت منــــــــه واقعــــــــة تشــــــــكل 12) وتــــــــتم إحالتــــــــه لمرشــــــــد حمايــــــــة الطفول

 ".لمتابعته

ــــأن المشــــرع الفل ــــا ب ــــين لن ـــــية الجزاومــــن خــــلال قــــراءة نــــص المــــادة الســــابقة يتب ــــة ســــطيني رفــــع ســــن المسؤول ئي

ـــــائي الفلســـــطيني النافـــــذســـــنوات فـــــي  7ســـــنة بعـــــد أن كـــــان  12إلـــــى  ـــــذي نصـــــت التشـــــريع العقـــــابي الجن ، وال

( ســــنوات مــــن عمــــره، وأن يعفــــى مــــن 7( منــــه علــــى عــــدم جــــواز ملاحقــــة مــــن لــــم يــــتم ســــن )94المــــادة رقــــم )

ء إذا مـــــا ثبـــــت أن هـــــذا الشـــــخص كـــــان ( ســـــنة مـــــن عمـــــره، باســـــتثنا12المســـــؤولية أيضـــــاً مـــــن لـــــم يـــــتم ســـــن )

 باستطاعته وقت ارتكابه للفعل أن يعلم بأنه لايجوز له أن يرتكب هذا الفعل. 

 نانياً: الجنون وأنر  على المسؤولية الجزائية في الجريمة الاقتصادية
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ـــــاً إذا ارتكـــــب الج ـــــة أن الإنســـــان لا يكـــــون مســـــؤولًا جنائي ـــــة الحديث ريمــــــة مـــــن المقـــــرر فـــــي التشـــــريعات الجزائي

تحـــــت تـــــأثير علـــــى عقليـــــة، فـــــلا عدالـــــة ولا مصـــــلحة فـــــي عقابـــــه، بـــــل أن الدولـــــة أن تتخـــــذ مـــــن التـــــدابير مـــــا 

 .(122)يكفل لهذا المريض علاجاً وللناس أمناً من شره

وضــــــع المصــــــاب بــــــاختلال عقلــــــي فــــــي المــــــادة  التشــــــريع العقــــــابي الجنــــــائي الفلســــــطيني النافــــــذولقــــــد تنــــــاول 

ذا إارتكــــب فعــــلًا او ســــلوكاً إيجابيــــاً أو ســــلبياً يُعفــــى مــــن العقوبــــة حيــــث جــــاء فيهــــا بــــأن كــــل شــــخص  92/2

كـــــان وقـــــت ارتكابـــــه لهـــــذا الفعـــــل أو الســـــلوك عـــــاجز عـــــن إدراك ماهيـــــة أفعالـــــه، أو أنـــــه يكـــــون عـــــاجز عـــــن 

 العلم بأنه يحظر عليه ارتكاب ذلك الفعل بسبب وجود اختلال عقلي لديه.

لـــــة الاخـــــتلال العقلـــــي دون إيـــــراد تعريـــــف محـــــدد لهـــــا ويلاحـــــظ أن الـــــنص أعـــــلاه بـــــين الأحكـــــام الخاصـــــة بحا

ــــالواقع ــــك، فهــــو أمــــر يتحــــدد ب  تاركــــاً ذلــــك للمختصــــين فــــي طــــب الأمــــراض العقليــــة، وحســــناً فعــــل المشــــرع ذل

بمــــــا تكشــــــفه عنــــــه العلــــــوم الطبيــــــة والنفســــــية فوضــــــع تعريــــــف محــــــدد مــــــن القــــــانون قــــــد يحــــــاول دون مســــــايرة 

 ن جهــــة أخــــرى فــــإن هــــذه المــــادة أشــــارت إلــــى اخــــتلال عقلــــيالتطــــورات التــــي تطــــرأ علــــى العلــــوم الطبيــــة. ومــــ

علـــــــى نحـــــــو يفقـــــــد الشـــــــخص وعيـــــــه وإدراكـــــــه. وهـــــــذا مـــــــدلول ذو نطـــــــاق واســـــــع ينـــــــدرج تحـــــــت ظلـــــــه جميـــــــع 

 فيشمل بذلك الجنون بمدلوليه الطبي والقانوني. ،الحالات العقلية

الجنــــون، ففــــي هــــذه  وعليــــه تــــرى الباحثــــة بأنــــه إذا مــــا قــــام شــــخص بارتكــــاب جريمــــة اقتصــــادية وقــــد أصــــابه

الحالــــــة لا تقــــــام بحقــــــه المســــــؤولية الجنائيــــــة عمــــــا ارتكــــــب، لانعــــــدام الإدراك لديــــــه، فــــــلا يجــــــوز مســــــاءلة أي 

 شخص مجنون عن أي جريمة اقتصادية يقوم بارتكابها.

                                                           
، رسالة دراسة مقارنة :الأردني التشريعفي  الجزائية المسؤوليةوالغلط على  الجهلأثر ، صالح، ابتسام موسى سعيدـال (122)

 .202، ص2014 ،دكتوراه، جامعـة العلوم الإسـلامية العـالمية، عمان
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: موانع المسؤولية الجزائية الناشئة عن الإكرا  وحالة الضرورة والقوة القاهرة في الجرائم الفرع ال اني

 قتصاديةالا

 القــــاهرة الإكــــراه وحالــــة الضــــرورة والقــــوةنتحــــدث فــــي هــــذا الفــــرع عــــن موانــــع المســــؤولية الجزائيــــة المتمثلــــة فــــي 

 . وذلك على الشكل التالي:المسؤولية الجزائية في الجرائم الاقتصاديةوأهم آثارها على 

 أولًا: الإكرا  وأنر  على المسؤولية الجزائية في الجريمة الاقتصادية

ــــنص ــــابي الجنــــائي الفلســــطيني النافــــذمــــن  88المــــادة  ت ــــب كــــل شــــخص قــــام  التشــــريع العق ــــى أنــــه لا يعاق عل

ـــــأي  ـــــه أو إصـــــابته ب ـــــد، الـــــذي قـــــد يـــــؤدي إلـــــى موت بارتكـــــاب ســـــلوك جرمـــــي وهـــــو مكرهـــــاً عليـــــه تحـــــت التهدي

ضـــــرر جســـــيم قـــــد يـــــؤدي إلـــــى إصـــــابة أو تعطيـــــل أي عضـــــو مـــــن أعضـــــائه بصـــــورة دائمـــــاً لـــــو امتنـــــع عـــــن 

يكــــــون هــــــذا  ألالجــــــرم، مــــــع اســــــتثناء جــــــرائم القتــــــل مــــــن أحكــــــام هــــــذه المــــــادة، ومــــــع اشــــــتراط ارتكــــــاب هــــــذا ا

، الشــــخص قــــد عــــرض نفســــه عمــــداً لهــــذا الإكــــراه أو أنــــه كــــان بإمكانــــه دفــــع هــــذا الإكــــراه بــــأي وســــيلة ممكنــــة

 فإذا بإمكانه ذلك فلا تنطبق عليه نص هذه المادة.

ـــــى ويعـــــرف الإكـــــراه علـــــى أنـــــه "ضـــــغط يقـــــع علـــــى الشـــــخص بغيـــــ ر وجـــــه، فيولـــــد فـــــي نفســـــه رهبـــــة تدفعـــــه إل

 .(123)التعاقد خشية الأذى"

 ،فــــــالإكراه المـــــــادي هــــــو الــــــذي يـــــــتم بوســــــائل ماديـــــــة ،والإكــــــراه علــــــى نـــــــوعين، إكــــــراه معنــــــوي وإكـــــــراه مــــــادي

كالضــــــرب، والإيـــــــذاء، وهــــــو يـــــــؤدي علـــــــى انعــــــدام الإرادة كليـــــــة لمــــــن بوشـــــــر عليـــــــه الإكــــــراه. بينمـــــــا الإكـــــــراه 

نفســـــية كالتهديـــــد بالقتـــــل أو إفشـــــاء الأســـــرار، فإنـــــه يـــــؤدي علـــــى انعـــــدام جزئـــــي يـــــؤثر المعنـــــوي يـــــتم بوســـــائل 

                                                           
 .187، ص2009 ،الطبعة الأولى، مصر ،ة العربيةدار النهض ،سعيد جبر، مصادر الالتزام (123)
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علــــــى التكــــــوين الطبيعــــــي لــــــلإرادة وفقــــــاً لبواعــــــث الشــــــخص الخاصــــــة، ولــــــذلك فــــــالإكراه المــــــادي يعــــــدم حريــــــة 

الإرادة بطريقـــــة مطلقــــــة، ولا يكــــــون أمــــــام مــــــن بوشــــــر حيالـــــه ســــــوى تحقيــــــق الســــــلوك الــــــذي أراده مــــــن باشــــــر 

الإكـــــراه المعنـــــوي، فنظـــــراً لأنـــــه لا يعـــــدم الإرادة كليـــــة فإنـــــه يتـــــرك قـــــدراً للاختيـــــار بـــــين ارتكـــــاب  الإكـــــراه، أمـــــا

 .(124)الفعل المتفق وإرادة المكره وبين تحقق الضرر الذي يتمثل الإكراه في التهديد به

و وعليــــه تـــــرى الباحثــــة بأنـــــه إذا مــــا قـــــام شـــــخص بارتكــــاب جريمـــــة اقتصــــادية تحـــــت تــــأثير الإكـــــراه المـــــادي أ

ختيــــــار المعنــــــوي، ففــــــي هــــــذه الحالــــــة لا تقــــــام بحقــــــه المســــــؤولية الجنائيــــــة عمــــــا ارتكــــــب، لانعــــــدام الإرادة والا

 لديه.

 نانياً: حالة الضرورة وأنرها على المسؤولية الجنائية في الجريمة الاقتصادية

أنــــه  منــــه علــــى 89فــــي المــــادة  (125)عــــن حالــــة الضــــرورة التشــــريع العقــــابي الجنــــائي الفلســــطيني النافــــذعبــــر 

ــــى شــــرط أن  ــــك، عل ــــه علــــى ذل ــــاتج عــــن ضــــرورة أجبرت ــــام بارتكــــاب فعــــل جرمــــي ن ــــب كــــل شــــخص ق لا يعاق

ـــــره ـــــه أو ممتلكـــــات غي ـــــره أو عـــــن ممتلكات ـــــى دفـــــع الضـــــرورة عـــــن نفســـــه أو غي ـــــادراً عل ويشـــــترط  ،لا يكـــــون ق

كـــــذلك ان تكـــــون هـــــذه الضـــــرورة ناتجـــــة عـــــن وجـــــود خطـــــر جســـــيم ولـــــم يكـــــن هـــــو الســـــبب فـــــي حـــــدوث هـــــذا 

مــــن  90قصــــد، مــــع اشــــتراط أن يكــــون فعلــــه متناســــباً مــــع الخطــــر الواقــــع أيضــــاً، كــــذلك المــــادة الخطــــر عــــن 

                                                           
 .364، ص1979 ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،القسم العام :قانون العقوبات ،مأمون سلامة (124)
تُعرف حالة الضرورة في القانون الجزائي بأنها تلك الحالة التي يطرأ على الإنسان فيها حالة من الخطر أو المشقة  (125)

ا تكاب ملتي يخاف منها حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعقل أو بالمال أو بالعرض، بما يتعين عليه عند ذلك ار الشديدة، وا
هو غير مشروع، أو التأخير عن الواجب او تركه دفعاً للضرر ضمن بعض القيود والضوابط. انظر في ذلك: صالح أحمد 

بعة ، الطمصر ،المركز القومي للإصدارات القانونية ،دراسة مقارنة محمد عبطان اللهيبي، حالة الضرورة في التصرف القانوني:
 .11، ص 2010الأولى، 
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أي شـــــخص يتوجـــــب عليـــــه  89ذات القـــــانون اســـــتثنت مـــــن حالـــــة الضـــــرورة المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي المـــــادة 

قانونــــــاً أن يتعـــــــرض للخطــــــر. وهكـــــــذا فلـــــــم يعــــــرف المشـــــــرع الأردنــــــي حالـــــــة الضـــــــرورة، وإنمــــــا قـــــــام بتحديـــــــد 

ف حالـــــــة الضـــــــرورة بأنهـــــــا "أن يجـــــــد الإنســـــــان نفــــــــسه أو غيـــــــره أو ممتلكاتـــــــه أو ممتلكـــــــات شـــــــروطها. وتُعـــــــر 

غيــــره مهــــدداً بضــــرر جســــيم علــــى وشــــك الوقــــوع فــــلا يــــرى ســــبيلًا للخــــلاص منــــه إلا بارتكــــاب الفعــــل المكــــون 

 .(126)للجريمة"

 :(127)ويشترط لقيام حالة الضرورة توافر عدة شروط، وهي

 الشخص او نفس الغير(. أن يوجد خطر جسيم على النفس )نفس -

 أن يكون ذلك الخطر على وشك الوقوع. -

 ألا يكون لإرادة الجاني دخل في حلول ذلك الخطر. -

 ألا يكون في مقدور الجاني منعه بطريقة أخرى غير الجريمة. -

فــــإذا مــــا تــــوافرت شــــروط حالــــة الضــــرورة، فــــإن أثــــر ذلــــك هــــو امتنــــاع مســــؤولية الجانـــــي عـــــن الجـــــريمة التــــي 

ذه الحالـــــــة إلـــــــى ارتكابهـــــــا، أيـــــــاً كـــــــان نـــــــوع هـــــــذه الجريمـــــــة أو درجـــــــة جســـــــامتها. إلا أن امتنـــــــاع ألجأتـــــــه هــــــــ

ـــــد  ـــــى الجـــــاني ملتزمـــــاً بتعـــــويض مـــــا ق ـــــة، فيظـــــل عل ـــــى المســـــؤولية المدني ـــــه عل ـــــر ل ـــــة لا أث المســـــؤولية الجنائي

                                                           
 .211، مرجع سابق، ص الصالح، ابتسام موسى سعيد (126)
 .566ص ،مرجع سابق ،شرح قانون العقوبات ،محمود حسني (127)
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يترتــــــب علــــــى جريمتــــــه مــــــن أضــــــرار للغيــــــر، وإن كانــــــت حالــــــة الضــــــرورة تعــــــد عــــــذراً تحــــــت نظــــــر القضــــــاء 

 .(128)عند تقدير التعويضالمدني 

 نال اً: القوة القاهرة وأنرها على المسؤولية الجنائية في الجريمة الاقتصادية

والإكـــــراه يعطـــــلان إرادة الجـــــاني، وبالتـــــالي يمحـــــوان الفعـــــل ذاتـــــه،  (129)مـــــن الــــــمتفق عليـــــه أن القـــــوة القـــــاهرة

كـــــان مـــــدركاً ولـــــه إرادة،  وذلـــــك لتخلـــــف إمكـــــان توجيـــــه الإرادة بحريـــــة نحـــــو الســـــلوك المجـــــرم. فالشـــــخص وإن

إلا أنــــــه فاقــــــد حريــــــة الاختيــــــار أثنــــــاء الفعــــــل. وحــــــالات امتنــــــاع المســــــؤولية فــــــي حــــــال توافرهــــــا تطبــــــق علــــــى 

ـــــــروض المســـــــؤولية  ـــــــي ف ـــــــى ف ـــــــة أو المفترضـــــــة، حت ـــــــروض، ســـــــواء للجـــــــرائم القصـــــــدية أو الخطئي ـــــــع الف جمي

 . (130)الجزائية عن فعل الغير

ولية لإكــــــراه وحالــــــة الضــــــرورة كلهــــــا تعتبــــــر موانــــــع لقيــــــام المســــــؤ وعليــــــه تــــــرى الباحثــــــة بــــــأن القــــــوة القــــــاهرة وا

الجزائيـــــة فـــــي الجرائــــــم الاقتصاديــــــة، فـــــلا يجـــــوز مســـــاءلة شـــــخص بارتكـــــاب جريمـــــة اقتصـــــادية تحـــــت تـــــأثير 

بــــــــة الإكــــــــراه المــــــــادي أو المعنــــــــوي، وذلــــــــك نظــــــــراً لانعــــــــدام الإرادة والاختيــــــــار لديــــــــه. كــــــــذلك لا يجــــــــوز معاق

ـــــة الضـــــرورة، شـــــخص قـــــام بارتكـــــاب جريمـــــة اقت ـــــة لحال ـــــوافر الشـــــروط والضـــــوابط القانوني صـــــادية فـــــي ظـــــل ت

 أو في ظل توافر إحدى حالات الإكراه المادي أو المعنوي.

                                                           
 .576علي راشد، موجز القانون الجنائي، ص  (128)
القوة أو الضغط الذي يمارس على شخص بحيث يُجبره على ارتكاب فعل جنائي، دون أن هرة إلى يشير مفهوم القوة القا (129)

ر بفضح بالصو  يكون له الرغبة أو الاختيار في ذلك. هذه القوة قد تكون جسدية كالتهديد بالقتل أو الإيذاء، أو نفسية كالتهديد
، جنائيما هي القوة القاهرة في القانون الي، مقال بعنوان: محمود صديق، موقع قانون بالعرب :. انظر في ذلكأسرار شخصية

 ./https://qanonbelaraby.comم، على الرابط: 20/6/2024م، تاريخ الزيارة: 23/8/2023نشر بتاريخ: 
 .136مرجع سابق، ص العنزي،  (130)
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أيضـــــــاً توصــــــــلت الباحثــــــــة إلــــــــى أن الجــــــــرائم الاقتصـــــــادية لا تمتلــــــــك أي خصوصــــــــية فيمــــــــا يخــــــــص موانــــــــع 

الجزائيـــــــة ينطبـــــــق علـــــــى المســـــــؤولية الجزائيـــــــة، فمـــــــا ينطبـــــــق علـــــــى الجـــــــرائم بخصـــــــوص موانـــــــع المســـــــؤولية 

 الجرائم الاقتصادية.

: إسناد المسؤوليـة الجزائـية في الجرائم الاقتصاديـة والآنار القانونيـة الفصة ال اني

 المترتبـة عليها

مثل تكان لانتشار المشروعات الاقتصادية بشكل كبير أثار إيجابية وسلبية كثيرة في عصرنا الحالي، فهي 

ي غيل الأيدها، وتشمستوى المعيشة لدى الأفراد، وأيضاً سبباً فعلياً في تقدم الدول وازدهار سبباً حقيقياً لارتفاع 

ا سبق، دة فيمالعاملة والحد من البطالة، ولها أثار سلبيـة أيضاً في انتشار نوع جديد من الجرائم لم يكن موجو 

وسعيها نحو أهداف غير وهذه الجرائم ظهرت نتيجة لانحراف تلك المشروعات عن أهدافها المشروعة، 

 مشروعة أو أساليب غير قانونية بهدف زيادة أرباحها المالية.

 وعليه كان لا بد من وجود مواجهة جزائية للانحرافات غير المشروعة التي تـقـوم بـهـا المشروعات 

ات شروعالاقتصادية، بما يمثل درع حماية للأفراد والدول من خطر ارتكاب المخالفات التي تقوم بها الم

الاقتصادية عن طريق القصد أو غير القصد، وتظهر هذه المواجهة الجزائية في خصوصية يتمتع بها 

ؤولية ـاد المسـنـإسالـقانـون الجنائي الاقتصادي من حـيـث التوسع في نطاق التجريم فيه، وذلك من خلال 

د أن تمتبعـية في الجرائم العادية، إلى أطراف أخرى غير الأشخاص الطبـيـ في الجرائم الاقتصادية الجنائية

 غير.المسؤولية الجزائية لتشمل الشخص المعنوي أثناء ممارسته لنشاطه الاقتصادي، وإلى فئة أخرى هي ال
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ن عيزها وما يم ،لذلك تبحث الباحثة في هذا الفصل خصوصية المسـؤولـيـة الجزائية في الجرائم الاقتـصـادية

بارية فيها ليشمل الأشخاص الاعتإسناد المسؤولية طار من حيث امتداد نطاق غيرها من الجرائم في هذا الإ

 ) المبحث ال اني(. آثار ارتكاب الجريمة الاقتصاديةإضافةً إلى بحث ) المبحث ايول(، والغير 

 : نطاق الإسناد في المسؤولية الجنائية في الـجـرائـم الاقـتـصاديةالمبحث ايول

سؤولية الجنائية من أكثر الأفكار والمفاهيم الغامضة في القانون الجنائي، حيث أن إن فكرة الإسناد في الم

هذه الفكرة لم تلقى العناية الفقهية اللازمة، والقليل من الفقهاء الجنائيين تناولوها وحددوا أطرها والأسس التي 

ناد، والذي يقوم على نسبة الفعل وبشكل عام يكاد الفقه الجنائي يتفق على المفهوم التقليدي للإس ،تقوم عليها

إلى الفاعل، أي نسبة النشاط الإجرامي أو الجريمة إلى مرتكبها، أو إضافتها إلى حساب مرتكبها حتى يمكن 

 .(131)مساءلته عنها

وبشكل عام تقوم فكرة الإسناد في المسؤولية الجنائية على إيقاع الجـزاء على من يتحقق الإسناد لديه، ولكن 

جرائم الاقتصادية يأخذ منحى أخر، إذ أن الإسناد يثبت بحق أشخاص معينين، ولكن الجزاء الأمر في ال

يطال أشخاصاً آخرين بالإضافة إليهم، فإسناد المسؤولية الجنائية إلى الغير في الجـرائـم الاقـتـصادية يمثل 

معينة بينهما  الصورة التي يتم فيها مساءلة شخص عن سلوك قام به شـخـص أخر، بسبب وجود علاقة

 .(132) تفترض ان يكون الشخص الأول مسؤول عن الأفعال الصادرة عن الشخص الثاني

                                                           
 .241، مرجع سابق، صمساعدة، أنور محمد صدقي (131)
 .309صمحمود داوود يعقوب، مرجع سابق،  (132)
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لجزائية إسناد المسؤولية ابالوقوف عند  نطاق الإسناد في المسؤولية الجزائيةوعليه نتحدث في هذا المبحث 

لية إسناد المسؤو على  وكذلك التعرف) المطلب ايول (،  اديةـصـإلى الشخص المعنوي في الجرائم الاقت

 ) المطلب ال اني(. اديةـصـم الاقتـرائـالجزائية إلى الغير في الج

 إسناد المسـؤولـيـة الجزائية إلى الشان المعنوي في الجرائم الاقـتـصادية :المطلب ايول

حها تهدف إلى تحقيق غرض معين، يمن ،يُعرف الشخص الاعتباري فقهاً بأنه "مجموعة من أشخاص وأموال

القانون الشخـصـيـة القـانـونيـة بالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض، ويقرر لها شخصية مستقلة عن شخصية 

 .(133)الأفراد المكونين لها وأصحاب المصالح فيها، ويمنحها الوسائل اللازمة لتحقيق أغراضها"

 ةـدياـصـفي الجرائم الاقت الاعتباري إلى الشخص  الجنائيةإسناد المسؤولية في هذا المطلب نستعرض أوجه 

 )الفرع ال اني(.والموقف التشريعي منها )الفرع ايول(، بالوقوف عند طبيعة هذه المسؤولية 

 الفرع ايول:  بيعة المـسـؤوليـة الجـزائـيـة للشان المعنوي في الجرائم الاقـتـصادية

وهذا بما معناه أن الشخص  ،جنائيأقرت التشريعات الجزائية بمسؤولية الشخص الاعتباري على المستوى ال

المعنوي يسأل بصورة مستقلة عن مسؤولية الأفراد القائمين على إدارته، وهذه المسؤولية قد تكون مباشرة بنص 

، وعليه تستعرض (134)صريح، وقد تكون غير مباشرة عندما يتم استنباطها من النصوص القانونية القائمة

لية الجنائية المباشرة وغير المباشرة للشخص الاعتباري في الجرائم الباحثة في هذا الفرع طبيعة المسؤو 

 الاقتصادية، وذلك كما يلي:

                                                           
 .27، ص2001المسؤولية الجزائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  ،فتوح الشاذلي (133)
 .151ص ،م1990دار الفـكـر، الأردن،  ،الجرائم الاقتصادية في التشـريـع الأردني ،صالح عبد الرحمن (134)
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 أولًا: المسـؤولـيـة الـجنـائـيـة المباشرة 

يشير هذا النوع من المسـؤولـيـة إلى تحمل الشخص المعنوي وحده المسؤولية الجنائية الناتجة عن التصرفات 

 .(135)الشخص الطبيعي الذي يتولى تمثيله وإدارته الصادرة باسمه بغض النظر عن

ولية قر بمسؤ قد أخذ بهذا النوع من المسؤولية، وذلك عندما أ التشريع العقابي الجنائي الفلسطيني النافذوكان 

أن ب( من هذا القانون 74/2الشخص الاعتباري من حيث إمـكـانية إيقاع العقوبة بحقه، حيث نصت المادة )

يها وممثل ات الاعتبارية تعتبر مسؤولة مسؤولية جنائية عن أعمال أعضائها ومدراءها وعمالهاالمؤسسات والهيئ

 عندما يقومون بهذه الأعمال باسم المؤسسات المذكورة أو بإحدى وسائلها بصفتها شخصاً اعتبارياً.

ين عن الجرائم وفي ذلك الاتجاه فقد أكدت محكمة التمييز في الأردن على أن مسؤولية الأشخاص الاعتباري

لا تعفي الأشخاص الطبيعيين من المسؤولية الجنائية، بل أن المسؤولية تكون مجتمعة فيما بينهم على حد 

سواء على ذات الفعل، وكل منهم تقع عليه عقوبة تختلف عن الأخر بحسب مركز كل منهما في الجريمة، 

 .(136)من قبل الشخص المعنوي"في حال التسليم بإمكانية صدور سلوك بوصف التحريض أو التدخل 

عن اعمال مديرها  المسؤولةان الهيئات المعنوية هي وأيضاً فقد قضت محكمة النقض في فلسطين على أن "

او بإحدى وسائلها بصفتها شخصاً معنوياً والشركة تتمتع بوجود  باسمهاوممثليها عندما يأتون بهذه الاعمال 

نزال إان تتحمل كافة الآثار القانونية على فعلها بما في ذلك  وعليها الصفةقانوني وتمارس نشاطها بهذه 

                                                           
 .132، مرجع سابق، صكنعان، صالح أحمد صالح (135)
 .1961يناير/ كانون ثاني  1، الأردن، 31/1961ردنية، تمييز جزاء رقم محكمة التمييز الأ (136)
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الشركة والدعوى  باسمعليها كما تنزل على الشخص الذي قام بإصدار الشيك وكون الشيك صدر  العقوبة

 .(137)"جاءت على المسؤول بشكل شخصي

بدأ ما أقر عندم طيني النافذالتشريع العقابي الجنائي الفلسوعليه فإن الباحثة تعتقد بأن المشرع الأردني في 

 تحمل الشخص الاعتباري للمسؤولية الجنائية، فهو في ذات الوقت لم ينفي قيامها بحق الشخص الطبيعي

 المفوض إذا أتى الأعمال باسم الشخص المعنوي، أثناء ممارسته للعمل.

 ن:تصاديـة في فلسطيفي الجرائم الاق المباشرة الجنائيةالمسؤولية ومن أهم التطبيقات التشريعية عن 

تحدد مسؤولية بشأن الشركات الفلسطيني " 2021لسنة  42من القرار بقانون رقم  46/2المادة  -

الأعضاء بمقدار حصصهم غير المسددة إن وجدت، إضافة إلى حصصهم في أي أصول صافية 

 تعتبرو  ،عليهاللشركة، وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة 

ذا ( من ه19/2مسؤولية الشركة مستقلة عن ذمة كل عضو فيها، ما عدا الأعمال الواردة في المادة)

 ".القانون 

بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل  2022لسنة  39من القرار بقانون رقم  54/1تنص المادة  -

ل الأموال أو تمويل الإرهاب في فلسطين على أن الشخص الاعتباري الذي يرتكب جريمة غسي

امة التي لا تقل بعقوبة الغر  -دون الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي التابع له–الإرهاب يعاقب 

 داولةعن عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد عن مائتي ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المت

 قانوناً.

                                                           
 .2019يناير/ كانون ثاني  21، رام الله، 527/2018قرار نقض جزاء رقـم  ،محكمة النقض في فلسطين (137)
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موال مباشرة إلى الشخص المعنوي، فترفع عليه الدعوى ففي المسؤولية الجزائية المباشرة تسند جريمة غسل الأ

العمومية ويحكم عليه بالجزاءات المقررة، وعليه فإن الشخص المعنوي هو وحده يتحمل كامل المسؤولية 

الجزائية الناتجة عن الأفعال المكونة لجريمة غسل الأموال الصادرة باسمه بغض النظر عن الشخص 

. وعلى هذا الاتجاه سار المشرع الأردني، حيث نصت الفقرة الثانية (138)وتمثيلهالطبيعي الذي يتولى إدارته 

م على أنه "تعتبر الهيئات المعنوية باستثناء الدوائر 1960من قانون العقوبات الأردني لسنة  74للمادة 

ا أو ممثلوها أو الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الرسمية مسؤولة جزائياً عن الجرائم التي يرتكبها مديروه

 وكلاؤها باسمها ولحسابها".

 نانياً: المسؤولية الجنائية غير الـمباشرة 

تكون بنص القانون الذي ينص  للشخص المعنوي في الجرائم الاقـتـصاديةإن المسؤولية الجنائية غير المباشرة 

اءات المحكوم عليه على أن الشخص المعنوي يكون مسؤولًا بالتضامن مع الشخص الطبيعي عن تنفيذ الجز 

بها من غرامة ومصاريف ومصادرة وغيرها من العقوبات، ولا جدال في أن المسؤولية غير المباشرة أقرب إلى 

 .(139)ثم هي تحقق الأغراض ذاتها التي تحققها المسؤولية المباشرة ،الأحكام العامة في قانون العقوبات

 ،قيام مسؤولية الشخص الاعتباري  ئي الفلسطيني النافذالتشريع العقابي الجناوقد أقر المشرع الأردني في 

إضافة إلى مسؤولية الأشخاص القائمين على إدارته، عندما يرتكب هؤلاء تصرفات جرمية تؤدي إلى 

التشريع العقابي الجنائي من  442الإضرار بدائني الشخص المعنوي، وتطبيقاً لهذا القول نصت المادة 

لتدابير اشركة فإن هذه الشركة تستهدف أو لحساب إذا ارتكب جريمة باسم على أنه " الفلسطيني النافذ

                                                           
 .398أنور محمد صدقي المساعدة، مرجع سابق، ص  (138)
 .136ص  ،م1979 ،مصر ،دار النهضة العربية ،مقارن الجرائم الاقتصادية في القانون ال ،محمود مصطفى (139)
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الاحترازية كما يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة الأشخاص المسؤولون في الشركة 

 ".الذين يساهمون في الفعل أو يسهلون أو يتيحون ارتكابه عن قصد منهم

دارته بالتضامن مع الأشخاص القائمين على إ ،ولية الشخص الاعتباري كما أن المشرع الأردني قبل قيام مسؤ 

 يني النافذالتشريع العقابي الجنائي الفلسطمن  439في جريمة الإفلاس الاحتيالي، وتطبيقاً لذلك نصت المادة 

 ( عدا الشركاء في438/1عند إفلاس شركة تجارية يعاقب بالعقاب المنصوص عليه في المادة )على أنه "

 وا التدخلالشركاء المضاربون الذين اعتاد-أ الكولكتيف( والشركاء العاملين في شركات المضاربة، كل من:)

اء مجلس المديرون وأعض-ج مديرو الشركة المضاربة بالأسهم والمسؤولية المحددة.-ب في أعمال الشركة.

ركاء فو الشركات المذكورة وشالإدارة والوكلاء المفوضون وأعضاء مجالس المراقبة ومفوضو المحاسبة وموظ

ن تكابه عإذا أقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من أعمال الإفلاس الاحتيالي أو سهلوا أو أتاحوا ار  المساهمة

 ".قصد منهم أو إذا نشروا بيانات أو موازنات غير حقيقية أو وزعوا أنصبة وهمية

ندما ينص القانون على أن الشخص وفي جريمة غسل الأموال، فإن المسؤولية غير المباشرة تحصل ع

المعنوي يسأل بالتضامن مع الشخص الطبيعي عند تنفيذ الجزاءات التي يحكم بها في جريمة غسل الأموال 

. فللدولة أن تستوفي ما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات (140)من غرامة ومصاريف ومصادرة وغيرها

ة من أحد العاملين في الشخص الاعتباري باسمه من الشخص الاعتباري إذا كانت الجريمة المرتكب

 .(141)ولحسابه

                                                           
 .400أنور محمد صدقي المساعدة، مرجع سابق، ص (140)
م، 6200محمد أمين الرومي، غسل الأموال في التشريع المصري والعربي، دار الفكر الجامعي، مصر، الطبعة الأولى،  (141)

 .209ص 
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اءلة وقد سبق أن ذكرنا بأن المشرع الأردني تبنى المسؤولية المباشرة للشخص المعنوي، وذهب إلى عدم مس

خرج الأشخاص الطبيعيين الذين يعملون تحت مظلته ما دام أن العمل المجرم قد جرى باسمه ولحسابه ولم ي

إذا نه "من قانون العقوبات الأردني، والتي نصت على أ 442ني عن هذه القاعدة إلا في المادة المشرع الأرد

ات لتدابير الاحترازية كما يستهدف للعقوباشركة فإن هذه الشركة تستهدف أو لحساب ارتكب جريمة باسم 

ون الفعل أو يسهلالمنصوص عليها في المادة السابقة الأشخاص المسؤولون في الشركة الذين يساهمون في 

ة لجزائيا"، وتعد هذه الحالة الوحيدة لاعتراف المشرع الأردني بالمسؤولية أو يتيحون ارتكابه عن قصد منهم

 غير المباشرة للشخص المعنوي.

من  54، حيث نصت المادة (142)ومن التشريعات التي أخذت بالمسؤولية غير المباشرة المشرع الفلسطيني

يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية -2بشأن غسل الأموال على أنه " 2022نة لس 39القرار بقانون رقم 

للشخص الاعتباري المخالف أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بالعقوبة المقررة بموجب أحكام 

ه ( من هذا القرار بقانون، إذا تبين علمه بها أو كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلال57( و)52المادتين )

يكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من غرامات -3 المتعمد بواجبات وظيفته.

وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت مخالفة لأحكام هذا القرار بقانون قد ارتكبت من أحد العاملين 

 ". باسمه ولصالحه

                                                           
ذلك عندما أخذ بالمسؤولية غير المباشرة في جرائم غسل الأموال، حيث كذلك فقد سار المشرع المصري بذات الاتجاه، و  (142)

على أنه في الأحوال التي ترتكب فيها  2002لسنة  80من قانون مكافحة غسل الأموال المصري رقم  16نصت المادة 
ذا ثبت هذا القانون إالجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف لأحكام 

 اء بماعلمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسب اخلاله بواجبات وظيفته، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن الوف
لين العام يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون وقد ارتكبت من أحد

 به.باسمه ولحسا
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د عمليات غسل الأموال، لا يكون من شأنها استبعاوبناءً عل ذلك فإن إدانة أحد المصارف بالتورط في 

 فيها. الأشخاص الطبيعيين من المسؤولية الجزائية متى ما ثبت مشاركتهم في الأعمال الإجرامية أو تورطهم

ون وعليه ترى الباحثة بأن المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية تكون على نوعين، فهمي إما أن تك

ص اشرة، وإما أن تكون مسؤولية جنائية مباشرة، وتكون غير مباشرة عند وجود نمسؤولية جنائية غير مب

قانوني يؤكد على أن الشخص الاعتباري مسؤول بالتضامن مع الشخص الطبيعي عن تنفيذ العقوبات 

ية قتصادالمحكوم بها كالغرامة والمصاريف وغيرها، وأما المسؤولية المباشرة فتكون عند استناد الجريمة الا

 لشخص الاعتباري بشكل مباشر بأن ترفع عليه الدعوى ويحكم عليه بالجزاءات المقررة.ل

 الفرع ال اني: الموقف التشريعي من إسناد المسؤولية الجنائية ل شاا  المعنوية في الجريمة الاقتصادية

ئولية الجزائية فهناك تشريعات لا تقر المس الاعتباري للشخص  الجنائيةاختلفت التشريعات بشأن المسئولية 

 .(143)والإيطالي وتقرها للشخص الطبيعي، ومنها التشريع الألماني الاعتباري للشخص 

في  قاعدة عامة الاعتباري الحديثة أكدت أن المسئولية الجزائية للشخص  الجنائية ولكن أغلب التشريعات

 الجنائية الاعتباري ئولية الشخص التشريع العقابي الجنائي النافذ مس، فالمشرع الأردني أكد في قانون العقوبات

في عنوان " من القسم الأول والذي جاء تحت"في فاعل الجريمة"  الفصل الأول والذي جاء تحت عنوان في

منه  74 حيث نصت المادة"في المسؤولية"  والذي جاء تحت عنوان" من الباب الرابع الأشخاص المسئولين

على أحد بأي جزاء جنائي إذا كان قد أقدم على السلوك بغير وعي وإرادة، كما أن على عدم جواز الحكم 
                                                           

( من القانون العقابي الألماني على إنه إذا ارتكب سلوك جرمي ضمن أعمال الشخص الاعتباري، 14أقرت المادة رقم ) (143)
( 197م )فإن المسؤولية الجزائية عن هذا السلوك تكون مقررة للشخص الطبيعي الذي قام بارتكاب هذا السلوك، أما المادة رق

 إلا جنائياً  قررت أن مسؤولية الشخص الاعتباري تكون مسؤولية مدنية فقط، ولا يكون مسؤولاً من القانون العقابي الإيطالي فقد 
 بالتضامن مع الشخص الطبيعي عن دفع الغرامات المفروضة عليه.
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المؤسسات والهيئات المعنوية تعتبر مسؤولة مسؤولية جزائية عن أعمال مديريها وأعضائها وممثليها وموظفيها 

تضمنت ذات المادة  وعمالها عندما يقومون بهذه الأعمال باسم الهيئة الاعتبارية أو بإحدى وسائلها، كذلك فقد

 عدم جواز الحكم على الأشخاص الاعتبارية بعقوبة المصادرة أو الغرامة. 

 ليس ،الاعتباري  الشخص أن ، على1954لسنة  28/1رقم  قراراها في الفرنسية النقض محكمة وهذا ما أكدته

 لحماية مصالحها ،الجماعية التعبير وسيلة تملك جماعة لكل ،الأصل في هو وإنما ،القانون  خلق من

 .(144)القانون  يحميها المشروعة الذي

نص  في جزائياً، وذلك الاعتبارية الأشخاص بمساءلة الأردني المشرع الجنائي أقر الاتجاه، فقد هذا وفي

ة مسؤولة الهيئات المعنوي، والتي نصت على "أن التشريع العقابي الجنائي الفلسطيني النافذمن  74/2المادة 

مذكورة ئات المال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيجزائياً عن أع

 ".أو بإحدى وسائلها بصفتها شخصاً معنوياً 

 بعدم التي كانت تقول ،التقليدية النظرية جماعة عن ابتعد قد ،الأردني المشرع الجزائي يكون  النص وبهذا

 التي ،الحقيقة مثبتاً بذلك نظرية ،الجزائية المسؤولية هذه أقر قد يكون  بهذاالمعنوية، و  الأشخاص مسؤولية

 .(145)مجاز مجرد لا حقيقيًا كيان الاعتباري هو الشخص ترى 

نجدها  60من قانون العقوبات لسنة  74/2وفي ذلك قضت محكمة الاستئناف الفلسطينية "من مراجعة المادة 

حداً للاختلافات الفقهية المتعددة حول الأساس القانوني الذي تستند قد أكدت على أن المشرع الجنائي وضع 

                                                           
 86. مشار اليه في: كامل السعيد، شرح قانون العقوبات الأردني المعدل رقم 1954لسنة  28/1تمييز نقض فرنسي  (144)

 .18 ، ص2002عمان،  ،المكتبة الوطنية ،2001لسنة 
 .67، ص2006الأردن،  ،ةـجامعة مؤت ،رسالة ماجستير ،محمد سلامة الشروش، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي  (145)
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إليه مسؤولية الأشخاص الاعتبارية فيما إذا كانت للشخصية الاعتبارية إرادة كالشخص الطبيعي أم لا، ومدى 

س أنها جواز مساءلتها جنائياً، فأورد نصاً خاصاً على معاقبتها عند توافر عنصر المسؤولية الجزائية على أسا

تتمتع بوجود قانوني وعليها أن تتحمل كافة الآثار القانونية التي تترتب على فعلها بما في ذلك إنزال العقاب 

عليها وفق القواعد المقررة قانوناً بالإضافة إلى مسؤولية الشخص الذي اقترف الجرم، فإذا أقدم هذا الشخص 

 .(146)قوبة الشخص المعنوي"على الفعل المعاقب عليه فيستحق العقاب بالإضافة لع

شركة أو  على أنه يمكن قانوناً وقف كل التشريع العقابي الجنائي الفلسطيني النافذمن  36كذلك تنص المادة 

 حالة ما إذا قام المسؤولين عن العمل في -باستثناء الهيئات العامة–نقابة أو جمعية أو أي هيئة معنوية 

لى أو الجنحة المقصودة المُعاقب عليها بعقوبة الحبس سنتين ععنها او أعضاءها بإحدى وسائل الجناية 

من ذات القانون نصت على جواز حل الهيئات الاعتبارية عن العمل في عدة  37الأقل، وكذلك المادة 

 حالات، وهي:

  .القانونية تأسيسهابموجبات  الهيئة المعنوية إذا لم تتقيد-أ

ـــــة  كـــــان الهـــــدفإذا -ب ـــــعمـــــة و الأنظمـــــن تأسيســـــها مخالف ـــــي الواق ـــــت تســـــتهدف ف ـــــل هـــــذه  لقـــــوانين أو كان مث

  .الغايات

  .ذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحلإ-ج

 ."ذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنواتإ-د

                                                           
 .م14/5/2000 ،المنعقدة في رام الله ،(99/1998) استئناف جزاء رقم، قرار محكمة الاستئناف الفلسطينية (146)
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يمارس نشاطه  أن الشخص الاعتباري  ،ويترتب على اعتراف القانون للشخص الاعتباري بالشخصية القانونية

وفقاً لمبدأ التخصص، لغايات ممارسة الأهداف المعينة في سند إنشائه دون الخروج عنها، وبالتالي فإن 

الأهلية المعترف بها للشخص المعنوي، ما هي إلا أهلية ناقصة، لأنه يمارس نشاطه بتخصص معين 

ارتكبت الجريمة من الشخص المعنوي كالشركات التجارية أو الجمعيات الخيرية أو النقابات المهنية، فإن 

يكون قد خرج عن الغايات والأهداف التي أنشئ من أجلها، وهذا مؤداه التناقض مع مبدأ التخصص، وبالتالي 

 .(147)فإن هذا المبدأ يحول دون ارتكاب الجريمة من قبل الشخص المعنوي 

لأن هــــذه  ،ـخص الاعتبــــاري وبنــــاءً علــــى مــــا ســــبق فــــإن مبــــدأ شخصيـــــة العقوبــــة يتعــــارض مــــع مسؤولـــــية الشــــ

القاعــــدة تمليهــــا الفطــــرة الســــليمة، وقواعــــد العدالــــة، وهــــي أفضــــل الســــبل لتحقيــــق الغايــــة المرجــــوة مــــن العقوبــــة 

الجزائيــــــة، إذ لا يمكــــــن أن تتعــــــدى المســــــؤولية مرتكــــــب الجريمــــــة إلــــــى ســــــواه ممــــــن لــــــم يســــــهم فيهــــــا بوصــــــفه 

ي. وهــــذا المبــــدأ لــــه جانبــــان، الأول: إيجــــابي يقــــرر فــــاعلًا أو شــــريكاً، وعليــــه فإنهــــا لا تمتــــد إلــــى غيــــر الجــــان

مســـــؤولية الإنســــــان عــــــن أعمالــــــه هــــــو، والثــــــاني ســــــلبي يقــــــرر عــــــدم مســــــؤولية الإنســــــان عــــــن أفعــــــال الغيــــــر، 

وعليـــــه فــــــإن تطبيـــــق العقوبــــــة علـــــى الشــــــخص الاعتبــــــاري ســـــيجعلها تصــــــيب جميـــــع الأشــــــخاص الطبيعيــــــين 

ركاء فـــــي الشـــــخص الاعتبـــــاري لـــــم يســـــاهموا فـــــي المكـــــونين لـــــه والعـــــاملين لديـــــه، علـــــى الـــــرغم مـــــن وجـــــود شـــــ

 .(148)لا بل يتعدى الأمر أكثر من ذلك، وهو عدم علمهم بالجريمة أصلاً  ،ارتكاب الجُرم

كذلك فإن التشريعات عندما وضعت العقوبات، افترضت تطبيقها على الأشخاص الآدميين، وبالتالي فإن 

بحق الشخص المعنوي، إضافة إلى أن هناك من  العقوبات المتعلقة بالحبس مثلًا غير قابلة للتطبيق

                                                           
 .414، ص2012 ،القاهرة ،دار المطبوعات الجامعية ،القسم العام :قانون العقوبات ،ضعوض عو  (147)
 .205إمام محمد كمال الدين، المسؤولية الجزائية، مرجع سابق، ص  (148)
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التشريعات ما تأخذ بإلزام المحكوم عليه بأعمال خدمية، تتعلق بالمجتمع عند تخلف المحكوم عليه عن دفع 

 .2014لعام  32ج، د من قانون الأحداث الأردنـي رقم /24الغرامة، كما جاء في نص المادة 

لا تحقق أهداف السياسة العقابية، فالردع الخاص يكون  ،الاعتباري إضافةً إلى ما تقدم، فإن معاقبة الشخص 

لمرتكب الجريمة، والردع العام يكون للمجتمع، وعليه فإنه من غير المتصور إمكانية فهم الشخص المعنوي 

ي للعقاب، لأنه لا يملك القدرة على التمييز، وبالتالي فإنه من غير المقبول تهذيبه أو ردعه، عدا عن أنه وف

حال تطبيق بعض العقوبات الجنائية بحق الشخص المعنوي، والمتمثلة بحله ووقفه عن العمل، فإنه يعرض 

 .(149)العاملين لديه إلى فقدان وظائفهم

نظـــــراً لأنـــــه  ،ومـــــن خـــــلال مـــــا ســـــبق تـــــرى الباحثـــــة، بـــــأن الشـــــخص الاعتبـــــاري عكـــــس الشـــــخص الطبيعـــــي

ــــأي وجــــه مــــن الوجــــوه، وأن المســــؤولية  ــــيس شــــخص آدمــــي ب ــــةل ــــ ،الجزائي ــــة ولا تقب ــــى الحقيق ــــوم إلا عل ل لا تق

المجـــــاز، إلا أن مصـــــلحة الدولـــــة واقتصـــــادها، وتطـــــور الجريمـــــة وظهـــــور الجريمـــــة المنظمـــــة، تقتضـــــي عنـــــد 

ـــــاري ولحســـــابه إيقافـــــه عـــــن العمـــــل، كمـــــا يقتضـــــي إيقـــــاف  ارتكـــــاب جـــــرائم اقتصـــــادية باســـــم الشـــــخص الاعتب

مســـــؤولية الجزائيـــــة للشـــــخص المعنـــــوي، لغايـــــات إيقـــــاع نشـــــاطه، لـــــذلك اتجهـــــت التشـــــريعات إلـــــى اســـــتحداث ال

به، العقوبـــــات عليـــــه، والمتمثلـــــة بالغرامـــــة والمصـــــادرة والإقفـــــال ووقفـــــه عـــــن العمـــــل وإلغـــــاء تســـــجيله أو شــــــط

ـــــــــالجرا ـــــــــة الخاصـــــــــة ب ـــــــــي، والقـــــــــوانين العقابي ـــــــــات الأردن ـــــــــانون العقوب ئم وفقـــــــــاً لمـــــــــا ورد بالقواعـــــــــد العامـــــــــة لق

 الاقتصادية.

                                                           
 .593، ص 1979مصر،  ،الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي ،مبادئ القسم العام من القانون العقابي ،رؤوف عبيد (149)
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 اد المسؤولية الجزائية إلى الغير في الجرائم الاقتصاديةالمطلب ال اني: إسن

تقوم المسؤولية الجزائية في الأصل على أنها مسؤولية شخصية، أي بمعنى أخر لا يقع الجزاء فيها على 

شخص غير الفاعل الفعلي للجريمة أو من تنطبق عليه أحكام المساهمة الجزائية كالمساهم والشريك 

ا الأمر يمثل مبدأ أساسي في المسؤولية الجزائية، إلا أنه يرد عليه استثناء أخذت به والمحرض والمتدخل، وهذ

غالبية التشريعات الجزائية والعقابية بما فيها التشريعات الاقتصادية، وهو استثناء جواز قيام المسؤولية 

طار الجرائم الاقتصادية الجزائية عن فعل الغير وفقاً لنصوص قانونية خاصة، وبرر الفقه هذا الاستثناء في إ

كنوع من الحماية في تنفيذ القوانين الاقتصادية، واتساع نطاق التجريم فيها، وخطورة الجرائم الاقتصادية 

 .(150)بصورة عامة، إضافةً إلى خصوصيات الركن المعنوي فيها

رف بالتع ةـاديـصـتـقإلى الغير في الجرائم الا الجنائيةإسناد المسؤولية وعليه نبحث في هذا المطلب خصوصية 

 )الفرع ال اني(.والموقف التشريعي منه )الفرع ايول(، على ضوابط هذا الإسناد 

 ير في الجرائم الاقتصاديةـغـإسناد المسؤولية الجزائية إلى الالفرع ايول: ضوااط 

بيقاً لمبدأ وذلك تط ،فلا يسأل شخص عن فعل غيره ،من المتفق عليه أن المسؤولية الجنائية تكون شخصية

أي على من  ،، والذي بمقتضاه لا توقع عقوبة الجرائم إلا على من ارتكبها أو شارك فيها(151)شخصية العقوبة

 .(153)، وعدم مساءلة أي شـخـص غـيره(152)توافر في حقه أركان الجريمة المادي والمعنوي 

                                                           
 .138، ص ، مرجع سابقخصوصية المسؤولية الجزائية في الجريمة الاقتصاديةمصطفى مشكور،  (150)
، والذي نـص التشريع العقابي الجنائي الفلسطيني النافذ، ومنها نصت أغلب القوانين العقابية على مبدأ شخصية العقوبة (151)

 لـم يـكـن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة".على أنه "لا يحـكـم عـلـى أحـد بعقـوبـة ما  72/1في المـادة 
 .234، ص 1998القاهرة،  ،ة، دار النهضة العربي، المساواة في القانون الجنائيأحمد أبو خطوة (152)
 .190، ص1992القاهرة،  ،دار النهضة العربية، ود أحمد طه، مبدأ شخصية العقوباتمحم (153)
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ا ولا ينال عقابها إلا من قارفها، فالشخص لا يزر غير سوء عمله، وأن جريرة الجريمة لا يؤاخذ بها إلا جناته

. وهذا ما أكدت عليه التوصيات الصادرة (154)ومن ثم تفترض شخصية العقوبة شخصية المسؤولية الجزائية

م، بأنه لا يجوز مساءلة أي 1957عن مؤتمر قانون العقوبات الدولي السابع المُنعقد في مدينة أثينا سنة 

 . (155)واتجهت إرادته نحو المساهمة الجزائية فيها ،ن عالماً بمرتكبهاشخص عن جريمة ارتكبها غيره إلا إذا كا

 بتها لاوقد أكدت المحكمة الدستورية العليا المصرية هذه القاعدة بقولها "بأن الأصل في الجريمة، أن عقو 

، يتحمل بها إلا من أدين كمسئول عنها، وهي عقوبة جيب ان تتوازن وطأتها مع طبيعة الجريمة موضوعها

ها ل عقاببما مؤداه أن الشخص لا يزر غير سوء عمله، وأن جريرة الجريمة لا يؤاخذ بها إلا جناتها، ولا ينا

عن  إلا من قارفها، وأن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يعد قانوناً مسؤولاً 

 ارتكابها". 

ها ولة عنالمصرية تتبلور في شخصية الجريمة والمسؤ  فهذه القاعدة الأصولية التي أكدتها المحكمة الدستورية

أو   لهاوشخصية العقوبة، فالشخص لا يكون مسؤولًا عن الجريمة ولا تفرض عليه عقوبتها، إلا باعتباره فاعلاً 

 شريكاً فيها.

                                                           
 .739، ص 7، مجموعة الأحكام، سنة 15/6/1996ليا، جلسة ق دستورية ع 17لسنة  49الطعن رقم  (154)

 .286، ص 8، مجموعة الأحكام، سنة 1/2/1997ق دستورية عليا، جلسة  18لسنة  59الطعن رقم 
جامعة الحاج  ،دراسة مقارنة، رسالة ماجـسـتير :الأساس القانوني للمسؤولية الجنائية عن أفعال الغير ،نجـيب بـروال (155)

 .26، ص 2013جزائر، لخضر، ال
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 وهو ،ولم يرد في نصوص قانون العقوبات الأردني نص عام يقر بفكرة المسؤولية الجنائية عن أفعال الغير

منهج يتوافق مع المستقر عليه بقاعدة شخصية العقوبة، باستثناء النص الذي أورده المشرع الأردني 

 .(156)بخصوص مسؤولية رئيس التحرير في الصحيفة عما ينشر في الصحيفة التي يكون مديرها

توفير حماية  ولكن مع تطور النظام القانوني وبروز معطيات جديدة في ميدان المسؤولية الجنائية والرغبة في

فعالة للمصالح ضد بعض صور الإجرام الخطير، وبصفة خاصة الذي يُرتكب في إطار المشروعات 

الاقتصادية والمؤسسات الصناعية، ظهرت الحاجة إلى الخروج على مبدأ شخصية العقوبة وشخصية 

طبق عليهم وصف وذلك بعقاب أشخاص لم يكونوا في الواقع فاعلين ماديين للجريمة ولا ين ،المسؤولية

 .(157)الاشتراك بمفهومه القانوني، حيث ظهرت تبعاً لذلك فكرة المسؤولية عن أفعال الغـير

 ؟ الغير ويثور التساؤل حول مدى صلاحية المسؤولية الجنائية المفترضة كأساس للمسؤولية الجزائية عن أفعال

لبة في المسؤولية المفترضة، ويرى البعض يمكن القول بأن المسؤولية الجزائية عن فعل الغير هي الصورة الغا

أن الافتراض يتركز على أركان الجريمة، فالأساس القانوني للمسؤولية الجنائية عن أفعال الغير هو ازدواج 

الجريمة، حيث يوجد إلى جانب جريمة الغير جريمة أخرى سلبية يعاقب عليها المسؤول، لأنه ملزماً بالعمل 

 .(158)ائحعلى تنفيذ القوانين واللو 

 ووفقاً للقواعد القانونية العـامـة يشترط في المسؤولية الجزائية عن فعل الغير عدة شروط، وهي:
                                                           

، والتي نصت على أن الجريمة التشريع العقابي الجنائي الفلسطيني النافذمن  78هذا الاستثناء وارد في نص المادة  (156)
حرر يضاً مالمقترفة بواسطة أحد الصحف فإن مدير الصحيفة يعتبر مسؤولًا جنائياً عما تم نشره، وتشمل المسؤولية الجزائية أ

 س هيئة التحرير فيها.الصحيفة أو رئي
 .38، مرجع سابق، صالعنزي، محسن متروك (157)
 .103، ص1987، مصر، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه نبيل أحمد السيد، المسؤولية المفترضة،  (158)
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 من الفاعة المادي الجريمةأن تقع أولًا: 

من غير المـمكن قبول مسؤولية المتبوع، إلا في حال قيام مسؤولية التابع، وبعد الرجوع إلى أحكام قانون 

منه قد أكدت على أن أصحاب العمل وناقلوا البضائع وأصحابها  219ن المادة الجمارك الأردني نرى بأ

جميعهم مسؤولين جزائياً عن أعمال عمالهم العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالضرائب والرسوم، ويتمثل هنا 

 .(159)خطأ التابع في مخالفة القانون، وخطأ المتبوع في عدم احترامه للقانون 

 من الشان المعنوي  نانياً: الاطأ الشاصي

إن إسناد الفعل الجرمي للشخص المعنوي يقتضي معرفة الشخص الطبيعي الذي ارتكاب الجريمة، وما إذا 

كان يملك التصرف باسم الشخص المعنوي، وبالتالي تعتبر الأفعال الصادرة عنه بمثابة أفعال الشخص 

عن القواعد العامة، إذ يعتبر خطأ مدير خروجاً  الخطأ الشخصي من الشخص المعنوي . ويشكل المعنوي ذاته

المؤسسة خطأ مفترض، وليس على النيابة العامة إثباته، ولكن يمكن نفي مسؤولية مدير المؤسسة عن طريق 

إثبات صدور تفويض عنه، ويتفرع عن هذا البند مبدأين، الأول: هو خطأ افتراض الإهمال، والثاني مبدأ 

 .(160)تفويض السلطة

نـوع من هذا ال فقد برزت العديد من الآراء الفقهية في اسناد المسؤولية الجنائية للغير، لتبريروفي هذا الإطار 

 المسؤولية، وذلك على النحو التالي:

                                                           
 .128ص  ،مرجع سابق ،الجرائم الاقتصادية ،صالح عبد الرحمن (159)
 .122ص  ،م1992الاقتصادية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،  منير مصطفى، جرائـم إسـاءة استعـمال السلطة (160)
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اتجاه فقهي ذهب إلى تأسيس هذه المسؤولية على فكرة الاشتراك الجرمي، حيث اعتبر المسؤول عن  -

انتقدت كأساس لقيام المسؤولية عن فعل الغير، لأن  فعل الغير شريكاً للفاعل المادي، لكن هذه الفكرة

الشريك هو من يرتكب فعلًا مادياً من الأفعال المكونة للجريمة بقصد حصولها، أي ساهم في 

 .(161)ارتكابها بإرادته، في حين أن المسؤول عن فعل الغير، لا ينسب إليه سوى الإهمال والخطأ

ط الاقتصادي دون وجود خطأ تم ارتكابه من قبل جانب أخر من الفقه استند إلى طبيعة النشا -

صاحب المنشأة، أخذ هذا المذهب بفكرة المخاطر، وفحواها أن رئيس المؤسسة يقبل بتحمل المخاطر 

الوظيفية التي تتطلبها وظيفته، وقد انتقدت هذه الفكرة في نطاق القوانين الجزائية، كونها تخالف روح 

مدير المؤسسة  قعية ولا يقوم على الافتراض، إضافة إلى القول إنالقانون، لأنه يطبق على حالات وا

 .(162)يتحمل هذه المخاطر هو أمر غير واقعي

اتجه الغالبية من الفقه إلى تأسيس المسؤولية عن فعل الغير على أنها مسؤولية مفترضة في الحقيقة  -

ية للمصلحة العامة، فمنهم من والواقع، وأن المشرع أقامها تحقيقاً للمصلحة المرجوة من العقاب، وحما

. (163)حصر الافتراض بالركن المعنوي وحده، ومنهم من حصرها بركني الجريمة المادي والمعنوي 

ورأى بعض الفقهاء أنها مسؤولية مادية تتطلب ثبوت الصفة وتوافر الواقعة الجرمية، دون حاجة إلى 

                                                           
 .358ص  ،مرجع سابق ،المسـؤولية في القانون الجـنائي الاقتصادي ،يعقـوب (161)
 .135ص  ،مرجع سابق ،الجرائم الاقتصادية ،صالح عبد الرحمن (162)
 .207ص  ،مرجع سابق ،المسؤولية الجزائية ،محمد إمام (163)
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ى أنها مسؤولية عادية قوامها السلوك ركني الجريمة المادي والمعنوي، ورأى فريق آخر من الفقه إل

 .(164)والخطأ الشخصيان

ا زام بهذإن الأصل كما أسلفنا أن الإنسان لا يسأل إلا عن فعل أتاه، ويتعين الالتتقدير الباح ة:  -

 المبدأ دائماً عند تفسير النصوص، ومن غير الجائز التسليم بمسؤولية الشخص عن فعل غيره، إلا

بما يتسق مع الأصل العام، وذلك لا يتأتى إلا بنص صريح قاطع في إذا استحال تطويع النص 

بيل قتقرير هذه الصورة الشاذة من صور المسؤولية. وعليه فإن المسؤولية عن فعل الغير اعتبرت من 

أن يما و الاستثناء والخروج عن القواعد العامة، إذ لا تكون إلا بنص صريح لا يجوز التوسع فيه، لا س

 مي أونائية تقوم في أساسها على الاختيار الحر، وعلى قدرة الإنسان على الفعل الجر المسؤولية الج

 الامتناع.

 إسناد المسؤولية الجزائية إلى الغير في الجرائم الاقتصاديةالفرع ال اني: الموقف التشريعي من 

قاع عقوبة جنائية إلا ومفاد ذلك عدم جواز إي ،إن المتفق عليه أن المسؤولية الجنائية لا تكون إلا شخصية

وبمعنى أخر على من تتوفر فيه أركان  ،على الشخص الذي ارتكبها أو كان طرفاً في المساهمة الجنائية فيها

، وهذا ما تم التأكيد عليه في توصيات المؤتمر الدولي السابع لقانون العقوبات (165)الجريمة المادي والمعنوي 

 السابق ذكره.

                                                           
 .444ص  ،مرجع سابق ،قانون العقوبات ،عوض عوض (164)
 .123ص  ،مرجع سابق ،الجرائم الاقتصـادية ،محمـود مصطفى (165)
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 الاقتصادية الفرنسية العديد من التشريعات في في فرنسالاقتصادي، فقد أخذ المشرع وبات اـأما في قانون العق

أما التشريع في مصر، فقد أكد المشرع المصري في الكثير من القوانين الاقتصادية على ، (166)بهذا المبدأ

ك المسؤول ( من قانون الرقابة المصري على أن الشري13ذات الاتجاه، ومن ذلك ما ورد بنص المادة رقم )

أو المدير أو العضو الإداري يكون مسؤولًا جنائياً عن المخالفة الصادرة عن الشركة أو المؤسسة أو الجمعية 

 . (167)حسب الأحوال

 يث نصتحالاقتصادية  أما المشرع الأردني فقد أكد على المسئولية الجزائية عن فعل الغير في قانون الجرائم

حكام هذا إذا ارتكبت أي هيئة معنوية جرمًا خلافًا لأعلى ما يلي " 1993ة لسن 11 القانون رقممن  5 المادة

هماله إ القانون وثبت أن ذلك الجرم قد ارتكب بموافقة أو تواطؤ أي مدير أو موظف في تلك الهيئة أو بسبب 

 ". رمفيعتبر كل من المدير أو الموظف والهيئة المعنوية أنه ارتكب جرمًا ويعاقب كل منهما على ذلك الج

ونصـــــت المـــــادة بعـــــد التعـــــديل علـــــى  2004لســـــنة  20 عـــــدلت بصـــــدور القـــــانون رقـــــم إلا أن هـــــذه المـــــادة قـــــد

ـــــة أو أي موظـــــف فيهـــــا أو أي  -لـــــي " أ مـــــا ي ـــــي حالـــــة ارتكـــــاب مســـــؤول أو مـــــدير عـــــن أي هيئـــــة اعتباري ف

ــــت  عــــن عمــــد مــــن العــــاملين فيهــــا أي جريمــــة خلافــــاً لأحكــــام هــــذا القــــانون، وكانــــت هــــذه الجريمــــة قــــد ارتكب

فإنــــه يعاقــــب وفقــــاً للعقوبــــات الجنائيــــة المنصــــوص عليهــــا فــــي قــــانون العقوبــــات العــــام وكــــذلك بمقتضــــى هــــذا 

                                                           
منه على  56المادة في  والمتعلق بضبط مخالفات التشريعات الاقتصاديةم 1945لسنة  1484نص القانون الفرنسي رقم  (166)

يئة أو هسة أو في هذا القانون على كل من يعهد إليهم بأية صفة بإدارة أو تيسير مؤس ما يلي "توقع العقوبات والجزاءات المقررة
 ."شركة أو جمعية تعاونية إذا خالفوا أحكام هذا القانون أو تركوا المخالفة تقع من شخص يخضع لسلطاتهم أو إشرافهم

( على أنه "يكون المسئول أو المدير أو 157( من قانون البنوك والائتمان المصري رقم )61كذلك فقد نصت المادة ) (167)
 عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال".
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أمـــــا إذا ارتكبـــــت الجريمــــة المنصـــــوص عليهـــــا فــــي الفقـــــرة )أ( مـــــن هــــذا الـــــنص نتيجـــــة خطـــــأ  –القــــانون.  ب 

 جسيم فتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تتجاوز العامين".

جاه المشرع الأردني، حيث كان في النص السابق وقبل التعديل، يقيم مسئولية المدير وهذا التعديل يوضح ات

على أساس إهماله، وقد يكون هذا الإهمال مفترضا في غالب الأحوال، أما بالتعديل الجديد فلا تقوم 

 .(168)المسئولية إلا إذا كانت الجريمة قصدية، ونتيجة لخطأ جسيم قد تم ارتكابه من قبل المدير

ة أ من قانون التموين الأردني "يكون صاحب المحل أو مديره مسؤولًا عن أي مخالف/19قد نصت المادة و 

من قانون الشركات الأردني في مخالفة رئيس  157لأحكام هذا القانون في المحل"، كما جاءت المادة 

و أي مساهمة العامة أإن رئيس مجلس إدارة الشركة ال –وأعضاء مجلس الإدارة لأنظمة الشركة بقولها " أ 

ب أحد من أعضاء مجلس إداراتها مسؤولين تجاه المساهمين والشركة والغير عن كل سلوك أو مخالفة ترتك

بناءً من أي شخص منهم أو من جميعهم، وتكون هذه المسؤولية مبنية على الأنظمة والقوانين المعمول بها و 

ير لا يغو  ،ات السابق ذكرها عن أي خطأ في إدارة الشركةكما وتسأل الفئ ،على نظام الشركة المساهمة العامة

ة لجزائيامن الأمر شيئاً موافقة الهيئة العامة للشركة على إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق دون الملاحقة 

 لرئيس الشركة وأعضاء إداراتها".

جمركي مسؤولًا عن من قانون الجمارك الأردني المعدل على أن "يكون المخلص ال 218كما نصت المادة 

..". وتستخلص .المخالفات التي يرتكبها هو أو أي من مستخدميه المفوضين من قبله في البيانات الجمركية

الباحثة من هذا النص أن المشرع الأردني قد خرج عن مبدأ تفويض السلطة الذي أخذ به المشرع الفرنسي 

                                                           
 .100ص  ،، مرجع سابقعبدالقادر قاسم يالشامي، عل (168)
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ا اعتبر المخلص الجمركي مسؤولًا عن مخلفات للتخفيف من الآثار المتشددة لمبدأ افتراض الخطأ عندم

 مستخدميه المفوضين عنه عند تعبئة بيانات البيان الجمركي.

 وفــــي التشــــريع الفلســــطيني نجــــد بــــأن المشــــرع لــــم يســــير بشــــكل عــــام بــــذات الاتجاهــــات التشــــريعية الســـــابقة،

ـــــــل ذلـــــــك بعـــــــدم وجـــــــود قـــــــانون للجـــــــرائم الاقتصـــــــادية فـــــــي فلســـــــطين، حيـــــــث أن الـــــــنص علـــــــى  إســـــــناد ونعل

ورد فـــــي بعـــــض النصـــــوص العقابيـــــة، مثـــــل نـــــص  المســـــؤولية الجزائيـــــة إلـــــى الغيـــــر فـــــي الجـــــرائم الاقتصـــــادية

بشــــأن الشــــركات الفلســــطيني، والتــــي نصــــت علــــى  2021لســــنة  42مــــن القــــرار بقــــانون رقــــم  23/1المــــادة 

 ين وفقًــــــايعتبـــــر المـــــديرون المقصــــــرون مســـــؤولين تجـــــاه الشـــــركة، والشــــــركاء أو الأعضـــــاء أو المســـــاهمأنـــــه "

لنـــــــوع الشــــــــركة، عـــــــن تقصــــــــيرهم أو إهمـــــــالهم الشــــــــديد، وعلـــــــيهم تعويضــــــــهم عـــــــن الأضــــــــرار الناشـــــــئة عــــــــن 

 ".تقصيرهم، أو إهمالهم الشديد أو عن مخالفتهم للقوانين أو المستندات التأسيسية للشركة

ــــام المســــؤولية الجزائيــــة  عــــن وعليــــه تــــرى الباحثــــة بوجــــوب إيجــــاد نــــص فــــي التشــــريع الفلســــطيني يتضــــمن قي

فعـــــل الغيـــــر فـــــي الجـــــرائم الاقتصـــــادية بهـــــدف حمايـــــة الاقتصـــــاد الـــــوطني وفـــــرض رقابـــــة علـــــى ســـــير عجلـــــة 

 الاقتصاد في الدولة، وتطبيق مقتضيات السياسية الاقتصادية.

 المبحث ال اني: آنار ارتكاب الجريمة الاقتصادية

بسبب ارتكاب جريمة أو هي رد  تُعرف العقوبة على أنها "اجراء يستهدف إنزال آلام بالفرد من قبل السلطة

. وبالنظر إلى خصوصية الجرائم الاقتصادية كما تبين معنا (169)فعل اجتماعي على عمل مخالف للقانون"

                                                           
 .2، ص 2004بسمة النفاتي، العقوبة في القانون الجنائي الاقتصادي، رسالة ماجستير، جامعة المنار، تونس،  (169)
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في هذه الدراسة، فإنه من الطبيعي أن يكون لهذا النوع من الجرائم خصوصية في الجزاء تتلاءم مع 

 .(170)خصوصيات القانون الجنائي الاقتصادي

دية الخصوصية بشكل واضح في تعدد وتنوع العقوبات والجزاءات المترتبة على الجرائم الاقتصاوتظهر هذه 

ية قتصادفمنها العقوبات الجزائية ومنها غير الجزائية ومنها العقوبات المدنية وغيرها، وكذلك للجريمة الا

قوبة وامل مؤثرة في العخصوصية من حيث تطبيق الجزاءات، فنجد أنها تتأثر أكثر من غيرها من الجرائم بع

وقوف من خلال ال الاقتصادية الجرائمآثار ارتكاب بالتشديد أو التخفيف، وعليه نتحدث في هذا المبحث عن 

لجزاء في خصوصية اوأيضاً بالتعرف على ) المطلب ايول(،  العقوبات المترتبة على الجرائم الاقتصاديةعند 

 ) المطلب ال اني (. الجريمة الاقتصادية

 مطلب ايول: العقوبات المترتبة على الجرائم الاقتصاديةال

تهدف السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة من الجزاءات المقررة لمخالفة القوانين الاقتصادية إلى تحقيق 

الكفاية والعدل، ولا سبيل إلى ذلك إلا إذا دعمت القوانين الاقتصادية بالجزاء، وأشد هذه الجزاءات هي 

وتشمل  ،الأخرى  العقوباتات، ومن حسن السياسة ألا يلجأ إليها الشارع إلا إذا تبين عدم جدوى العقوب

القوانين الاقتصادية على جزاءات متنوعة يمكن القول بتدريجها من حيث الجسامة كما يأتي: جزاءات مدنية، 

ن الإشارة هنا إلى أن الجزاءات ولابد م جزاءات تأديبية، جزاءات اقتصادية، جزاءات إدارية، وجزاءات جزائية،

                                                           
 .3ص ،مرجع سابق ،اد زياد أمين تيم، جزاء الجريمة الاقتصاديةمر  (170)
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القانون العقابي الاقتصادية وفي  الجرائمغير الجزائية والجزاءات الجزائية تعتبر جزاءات عقوبات أصلية في 

 .(171)الاقتصادي

الأولى من حيث النوع بحيث  تتعلقان بنوعها وتطبيقها بميزتينفي الجرائم الاقتصادية  الجنائيةوتتميز العقوبة 

العقوبة في الجرائم الاقتصادية، فيشمل بطبيعة الحال العقوبات المنصوص عليها في قانون  يتسع معنى

وقد يخص القانون الجرائم الاقتصادية بعقوبات  ،قانوناً العقوبات، وكذلك التدابير الاحترازية المنصوص عليها 

المختصة بإصداره، فيكون وتدابير لا نظير لها في قانون العقوبات، ولا عبرة في وصف الجزاء بالسلطة 

الجزاء عقوبة متى انطبق عليه الوصف المذكور ولو كانت السلطة الإدارية هي المختصة بإصداره وعقوبة 

الجريمة الاقتصادية قد تصيب الجاني في حياته أو حريته أو في سمعته أو في نشاطه الحرفي أو المهني أو 

 . (172)ة أن تكون المالية أو مهنيةفي ماله، على أن الغالب في العقوبات الاقتصادي

ر د تقديوالثانية من حيث تطبيق العقوبة، يضيق نطاق وسائل تفريد العقوبة التي يقررها القانون للقاضي عن

عض ه من بالعقوبة، فالاتجاه في تقدير العقوبة عن الجريمة الاقتصادية يميل إلى أخذ الجاني بالشدة وحرمان

(، )الفرع ايولفي هذا المطلب العقوبات الجزائية للجرائم الاقتصادية وعليه سنوضح  وسائل التخفيف،

 )الفرع ال اني(.والعقوبات غير الجزائية للجرائم الاقتصادية في 

                                                           
 .149ص ،مرجع سابق ،شرح الجرائم الاقتصادية ،محمود مصطفى (171)
 .108، مرجع سابق، ص عبدالقادر قاسم يالشامي، عل (172)
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 الفرع ايول: العقوبات الجزائية 

ون، تضمن القانون الجنائي الاقتصادي مجموعة من العقوبات الجزائية المقررة لمخالفة أحكام هذا القان

ن وضح في هذا الفرع أهم هذه العقوبات ومدى خصوصيتها بالنسبة للجرائم الاقتصادية بما يميزها عوسن

 الجرائم العادية:

 أولًا: عقوبة الإعدام في الجرائم الاقتصادية 

، ودرج المشرعين على عدم اللجوء إلى هذه (173)تُعرف عقوبة الإعدام على أنها "إزهاق روح المحكوم عليه"

الجرائم الاقتصادية إلا في حالات محدودة جداً، كأن تكون الجريمة الاقتصادية ذات خطر شديد العقوبة في 

يهدد كيان الدولة الاقتصادي بأكمله، وتعتبر الدول الشيوعية كالاتحاد السوفيتي من أكثر الدول التي لجأت 

 .(174)إلى هذه العقوبة في مجال الجرائم الاقتصادية

لى ائي الاقتصادي في فلسطين، نجد بأنه يخلو من النص على عقوبة الإعدام عوبالنظر إلى التشريع الجن

 م جوازأي سلوك مخالف للقوانين الاقتصادية، أو على أي جريمة اقتصادية بصورة عامة، إلا أنني اعتقد بعد

 حالات الاستغناء عن هذه العقوبة بصورة مطلقة في الجرائم الاقتصادية، وإنما يمكن حصر اللجوء إليها في

 لة، أووجرائم محددة تكون شديدة الخطورة، كجرائم تلويث البيئة التي تؤدي إلى انتشار أمراض فتاكة وقات

شرع لى المعجرائم انتشار الأوبئة المتعمدة والتي تؤدي إلى انتشار أمراض قاتلة وفتاكة أيضاً. وعليه نقترح 

 ة شديدة الخطورة.الفلسطيني الأخذ بعقوبة الإعدام في الجرائم الاقتصادي

                                                           
 .16، ص1997القاهرة،  ،النظرية العامة للعقوبة، دار النهضة العربية ،جميل الصغير (173)
، 1201الأردن،  ،محمد سليمان المحاسنة، التصالح وأثره على الجريمة الاقتصادية، دار وائل للطباعة والتوزيع والنشر (174)

 .55ص 
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 نانياً: العقوبات السالبة للحرية في الجرائم الاقتصادية 

تُعرف العقوبات السالبة للحرية على أنها "سلب حرية المحكوم عليه للمدة المحددة في الحكم بناءً على الحدود 

 مهماً في قائمة المبينة في القانون بالنسبة لكل جريمة من الجرائم". ويجد هذا النوع من العقوبات مكاناً 

العقوبات الجزائية في معظم التشريعات الحديثة، باعتبارها تمثل الجزاء الأساسي للكثير من الجرائم وهي 

، وذلك نظراً لأن السياسة الجزائية المعاصرة تركز على الإصلاح والردع (175)حديثة نسبياً في التشريع الجنائي

 . (176)والتأهيل على اعتباره من الحلقات المهمة له

عقوبة و ؤقتة، وتتعدد العقوبات السالبة للحرية في إطار الجرائم الاقتصادية بين الأشغال الشاقة المؤبدة، والم

 الحبس أيضاً، وذلك ما نبحثه كما يلي:

 ائم الاقتصاديةر عقوبة ايشغال الشاقة المؤبدة في الج: 1

. (177)ناحية النظرية كل حياة المحكوم عليه"وتعرف هذه العقوبة على أنها تلك العقوبة "التي تستغرق من ال

التشريع العقابي الجنائي الفلسطيني وعلى الرغم من أن المشرع الأردني كان قد تبنى هذه العقوبة ضمن 

 ، إلا أنه لم يأخذ بها في الجرائم الاقتصادية ضمن ما جاء بقانون الجرائم الاقتصادية الأردني.النافذ

كجريمة  ،المشرع الفلسطيني بهذه العقوبة في البعض من الجرائم الاقتصادية وعلى العكس من ذلك، فقد أخذ

بشأن مكافحة غسل الأموال  2022لسنة  39من القرار بقانون رقم  90/1غسل الأموال، حيث نصت المادة 

                                                           
 .281، ص 2003مطابع السعداني، مصر،  ،القسم العام :شرح قانون العقوبات ،علي القهوجي (175)
 ،الأردن ،1ط ،لعقاب، دار المسيرة للتوزيع والنشر والطباعةمحمد شلال العاني وعلي حسن طوالبة، علم الإجرام وا (176)

 .263، ص 1998
 .51، ص1999 ،لبنان ،المؤسسة الجامعية للتوزيع والنشر ،نظرية الجزاء الجنائي ،سليمان عبد المنعم (177)
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ي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تتجاوز خمسة عشر سنة كل من ارتكب أوتمويل الإرهاب على أنه "

فعل من أفعال القرصنة بما يتضمن الاعتداء على سفينة أو طائرة بقصد الاستيلاء عليها، أو على كل أو 

بعض البضائع التي تحملها أو إيذاء أي شخص فيها أو تحويل مسارها، وإذا نجم عن الفعل وفاة شخص 

عاقب بالأشغال انون على أنه "يمن ذات القرار بق 93/3"، ونصت المادة تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة

 ".الشاقة المؤبدة إذا نتج عن ارتكاب أي من جرائم الاتجار بالبشر حالة وفاة

ورة فالملاحظ من النصوص التشريعية السابقة أن المشرع الفلسطيني ذهب باتجاه تجريم الأفعال الأشد خط

ها تب عليحال في جرائم القرصنة التي يتر في جرائم غسل الأموال بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، كما هو ال

لقرار وفاة أحد الأشخاص، أو جرائم الاتجار بالبشر التي يترتب عليها أيضاً حالة وفاة. وكذلك في ذات ا

 عليها بقانون فقد أخذ المشرع الفلسطيني بعقوبة الأشغال المؤبدة في جرائم تهريب المهاجرين التي يترتب

بشأن  2022لسنة  39من القرار بقانون رقم  95/3ن ما جاء بنص المادة حالات وفاة أيضاً، وذلك ضم

 مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أيضاً فقد أخذ المشرع في فلسطين بعقوبة الأشغال المؤبدة في جريمة اقتصادية أخرى، وهي جريمة الاتجار 

موظفين العموميين أو الموظفين أو البالمخدرات في حالة التكرار، أو في حالة ما إذا كان الجاني من 

بالمخدرات، أو في حالة ارتكاب الجريمة مع  المستخدمين أو العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة

قاصر أو أحد الأصول أو الفروع، أو في حالة ما تسبب المخدر بوفاة شخص أو ألحق ضرر جسيم 
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، أو إذا ما حمل العبادة أو المؤسسات الثقافية أو التعليمية ارتكبت الجريمة في إحدى دوربصحته، أو إذا ما 

 . (178)الجاني غيره بأي وسيلة إكراه على ارتكاب الجريمة

كرها ذتي تم وعليه فإن المشرع الفلسطيني أخذ بهذه العقوبة في الجرائم الاقتصادية ذات الخطورة الشديدة، كال

رجة دذلك نظراً لأن بعض الجرائم الاقتصادية تكون على سابقاً، وهذا موقف إيجابي للمشرع الفلسطيني، و 

ور عالية من الخطورة، بحيث تؤثر على الأمن العام والنظام العام والاقتصاد الوطني في الدولة، كالص

 الجسيمة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل جريمة تهريب المهاجرين.

ائم ن الجر م( تصلح في العديد عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدةبة )ومن وجهة نظر الباحثة أيضاً، فإن هذه العقو 

جرائم الاقتصادية ذات الخطورة العالية، كجرائم الاتجار بالأعضاء البشرية وجرائم الاتجار بالمخدرات و 

 ياةحر على الإرهاب، وجرائم أمن الدولة، ويعود السبب في الأخذ بها إلى اعتبار أن هذه الجرائم لها أثر كبي

 البشر، كما أنها تمس اقتصاد الدولة بحيث تحل محل عقوبة الإعدام في بعض الجرائم التي تستوجب ان

 تكون عقوبتها الإعدام.

 ائم الاقتصاديةر في الج المؤقتة الشاقةعقوبة ايشغال : 2

الحد هذه العقوبة لا تستغرق حياة المحكوم عليه، فالمشرع يحدد لها حد أقصى لا يجوز تجاوزه، ويكون 

 .(179)سنة 15سنوات، والحد الأقصى لها  3الأدنى لهذه العقوبة 

                                                           
 ية.بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقل 2015لسنة  18من القرار بقانون رقم  22المادة  (178)
 .284علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص  (179)
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 25/1مادة وكان المشرع الفلسطيني قد أخذ بهذه الجريمة في غالبية الجرائم الاقتصادية، منها ما ورد بنص ال

هم لكل من حصل لنفسه أو لغيره أو سهل على أنه " 2005لسنة  1من قانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم 

 .."..السجن المؤقت-1 الحصول على كسب غير مشروع يعاقب بما يلي:

بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  2022لسنة  39من القرار بقانون رقم  88وكذلك نص المادة 

إذا أقدمت جماعة إجرامية منظمة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر وتعمل بصورة متضافرة بهدف على أنه "

ية أو أكثر من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية، ارتكاب جنا

يعاقب كل من مرتكبيها بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة 

"، أيضاً فقد الغيرسنة، ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة 

 .(180)الأشغال الشاقة المؤقتةعاقب المشرع الفلسطيني على أعمال القرصنة بعقوبة 

والترويج لها  (182)وتسهيل تعاطيها (181)أيضاً فقد عاقب المشرع الفلسطيني على جريمة الاتجار بالمخدرات

( من 3وبة في نص المادة رقم )بهذه العقوبة. أيضاً فقد أخذ المشرع الأردني في هذه العق (183)عبر الانترنت

 م(.1993( لسنة )11قانون الجرائم الاقتصادية الأردني رقم )

وبوجهة نظر الباحثة، فإن عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة هي عقوبة مأخوذ بها بشكل كبير في التشريعات 

انون العقوبات القسم العام الاقتصادية، وذلك على الرغم من أن المشرع اعتبر كثيراً من الجرائم الموجودة في ق

جرائم اقتصادية وعاقب عليها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، ويعود السبب في ذلك إلى أن هذا النوع من 
                                                           

 .بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2022لسنة  39القرار بقانون رقم من  90المادة  (180)
 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. 2015لسنة  18من القرار بقانون رقم  21المادة  (181)
 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. 2015لسنة  18رقم  من القرار بقانون  23المادة  (182)
 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. 2015لسنة  18من القرار بقانون رقم  28المادة  (183)
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الجرائم يؤدي إلى تخريب اقتصاد الدولة ويؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بذلك الاقتصاد، لذلك قد أحسن 

الجرائم الاقتصادية وجعلها خاضعة لقانون العقوبات المشرع الأردني في وضع هذا النص لتوسيع نطاق 

الاقتصادي لتشديد العقاب عليها ومكافحة آثارها السلبية التي تلحق ضرراً كبيراً باقتصاد الدولة، لذا نأمل من 

المشرع الفلسطيني اتباع هذه السياسة ووضع مثل هذا النص في حال إقرار قانون خاص بالجرائم الاقتصادية 

والأخذ بتلك العقوبة بإفراد نصوص خاصة بها نظراً لخطورة هذا النوع من الجرائم المنصوص عليها  مستقبلاً 

 في المادة الثالثة سابقة الذكر. 

 ائم الاقتصاديةر عقوبة الحبس في الج: 3

حد بأنها وضع السجين في أ التشريع العقابي الجنائي الفلسطيني النافذعرف المشرع الأردنـي هذه العقوبة في 

مراكز الإصلاح والتأهيل المدة القانونية المحكوم عليه بها، وتتراوح بين الأسبوع والثلاث سنوات باستثناء إذا 

 .(184)ما نص القانون على عكس ذلك

وتعتبر عقوبة الحبس من الجزاءات الأساسية في قوانين الجرائم الاقتصادية، خصوصاً تلك الجرائم التي تقع 

جنح، وربما تعتبر معظم الجرائم الاقتصادية من قبيل الجرائم الجنحوية، وبالتالي فهي في نطاق المخالفات وال

تعتبر عقوبة دارجة في نطاق الجرائم الاقتصادية، والتي قد تكون الحبس لمدة طويلة تصل إلى خمس سنوات 

تتجاوز  في بعض الجرائم المنصوص عليها في القوانين الاقتصادية، وقد تكون الحبس لمدة قصيرة لا

                                                           
 .التشريع العقابي الجنائي الفلسطيني النافذمن  21المادة  (184)
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. والنصوص الاقتصادية كثيرة التي أخذت بهذه العقوبة في القانون الفلسطيني، منها على سبيل (185)سنتين

 .(186)وتعاطيها عقوبة حيازة المخدراتالمثال لا الحصر: 

 نال اً: العقوبات المالية في الجرائم الاقتصادية 

انون العام، فإن العقوبات المالية هي أهم العقوبات إذا كانت العقوبة السالبة للحرية هي أبرز العقوبات في الق

بالنسبة للجرائم الاقتصادية، ويرجع ذلك إلى أن غالبية هذه الجرائم ترتكب بدافع الطمع والربح غير المشروع، 

فمن المناسب أن تكون الغلبة لعقوبة تصيب الجاني في ذمته المالية، وهذا يفسر التجاء المشرع في بعض 

فرض عقوبات مالية شديدة تؤتي أثرها في ردع الجاني وغيره بما يكفل الاحترام اللازم للقوانين  الأحوال إلى

الاقتصادية، وهذا لا يمنع من التوسل أحيانا بعقوبات مالية خفيفة توقع على سبيل الإنذار خاصة بالنسبة 

 .(187)لمن يرتكب الجريمة للمرة الأولى

من المال يقدر في  محدداً  لخزينة الدولة مبلغاً  المحكوم عليه بأن يدفع هي عبارة عن إلزام والعقوبات المالية

الحكم. وإذا كانت القواعد العامة في قانون العقوبات قد أخذت بهذه العقوبات كعقوبة أصلية أو إضافية أو 

التي  الاقتصادية على اختلاف درجاتها اعتبرت هذه العقوبات من أهم الإجراءات، فإن التشريعات (188)تبعية

 :تفرض على مرتكبي الجرائم الاقتصادية، وأهم أنواع العقوبات المالية هي

إن القوانين الاقتصادية هي من أكثر القوانين التي أخذت بعقوبة الغرامة، ومنها على سبيل الغرامة:  -

 42، والمادة م2002( لسنة 2رقم ) الفلسطيني المصارفمن قانون  50المثال لا الحصر: المادة 
                                                           

 .138محمود محمود مصطفى، مرجع سابق، ص  (185)
 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. 2015لسنة  18( من القرار بقانون رقم 17، 16ين )المادت (186)
 .113، مرجع سابق، ص عبدالقادر قاسم يالشامي، عل (187)
 .التشريع العقابي الجنائي الفلسطيني النافذ( من 433، 386، 174، 170، 23، 22، 15، 14المواد ) (188)
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( لسنة 4بقانون رقم )من القرار  14، والمادة 1997لسنة  2انون سلطة النقد الفلسطيني رقم من ق

 .م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات2010

وهو عبارة عن عقوبة مالية في بعض الحالات وتدبير احترازي ولكن  دفع الربح غير المشروع: -

ي تحصلت نتيجة ارتكاب جناية أو جنحة ويقصد به مصادرة الأشياء الت، العقوبة في الجرائم

مقصودة، بحيث تنتقل ملكية هذه الأشياء للدولة مع مراعاة حقوق الغير على هذه الأشياء إذا كانوا 

حسنى النية، أما إذا كانت الأموال المصادرة غير جائز حيازتها أو التعامل بها بحكم القانون 

ومن أوجه  .(189)لملاحقة الجزائية لأي سبب كانفتصادر وإن لم تكن مملوكة للمتهم أو لم تتم ا

القرار بقانون من  36/3تطبيق هذه العقوبة في القوانين الاقتصادية الفلسطينية، ما ورد بنص المادة 

للمحكمة بناءً على طلب على أنه " بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 2015لسنة  18رقم 

رة الأموال المتحصلة و/ أو المرتبطة بالأفعال المحظورة النيابة العامة أن تقرر الحجز ومصاد

بموجب أحكام هذا القرار بقانون والعائدة للأشخاص مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار 

 ".بقانون 

 رااعاً: العقوبات التبعية في الجرائم الاقتصادية 

قوق التي يرى المشرع بأنها واجبة الحماية، في الأصل، فإن العقوبات متنوعة ومتعددة بناءً على تنوع الح

فمنها ما يصيب حق الجاني في الحياة فتصل إلى إعدامه ومنها ما يقوم بسلب حريته، ومنها ما يكتفي 

بالتضييق عليه في هذه الحرية، ومنها ما يضيقه في ماله، كما أن المشرع لم يكتفي بالعقوبات الأصلية 

انوية وفرعية أخرى، كما هو الحال في العقوبات التبعية والتكميلية، والتي السابق ذكرها، بل أوجد عقوبات ث
                                                           

 .162سابق، ص  محمود محمود مصطفى، مرجع (189)
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العقوبــات غــير الأصليــة أو العقوبــات الثانويــة أو العقوبــات تقتضيها حماية مصلحة المجتمع وردع الجاني. ف

بتنفيذهــا  ـون، فتلتــزم الســلطة المختصــةالعقوبــات التــي تتبــع عقوبــة أصليــة وجوبــا بقــوة القانـ التبعيــة: هــي

فهــي التــي يوقعهــا القــاضي وجوبــا  حكــم يصــدر بهــا مــن القــاضي، أمــا العقوبــات التكميليــة، إلىدون حاجــة 

 .(190)يحكــم بهــا بمفردهــا الأصليــة، فــلا العقوبــة إلىبالإضافــة  أو جــوازاً 

 ي:دية ما يللاقتصاافي الجرائم  ت غــير الأصليــة أو العقوبــات الثانويــة أو العقوبــات التبعيــةالعقوبــاومن 

، كما هو الشأن في التشريع إضافيةالمصادرة في التشريعات الاقتصادية هي عقوبة المصادرة:  -

. (191)الاقتصادية العقابي الجنائي الفلسطيني النافذ، ولها أهمية خاصة، لملائمتها لطبيعة الجرائم

ومنها على سبيل المثال لا الحصر: مصادرة المركبة المستخدمة في نقل منتجات المستوطنات في 

 .(193)، ومصادرة الأموال المتحصلة من جريمة غسل الأموال(192)حالة تكرار الجريمة

مالي أو  وهي عبارة عن إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو تقديم كفيل الكفالة الاحتيا ية: -

-32د )، ولقد حددت الموا(194)ضمانا لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافيا لجريمة أخرى  عقد تأمين

التشريع العقابي الجنائي الفلسطيني النافذ القواعد المتعلقة لهذه الكفالة من حيث مقدارها ( من 34

اطية كتدبير احترازي يمكن الكفالة الاحتيبها. وعلى الرغم من أن  ومدتها والحالات التي يجوز الحكم

                                                           
أحمد المراغي، شرح قانون العقوبات: القسم العام: النظرية العامة للعقوبة، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر،  (190)

 ..133، ص2018
 .192عبود السراج، مرجع سابق، ص  (191)
 .ت المستوطناتم بشأن حظر ومكافحة منتجا2010( لسنة 4من القرار بقانون رقم )ب /14/2المادة  (192)
 .بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2022لسنة  39القرار بقانون رقم من  55المادة  (193)
 .115، مرجع سابق، ص عبدالقادر قاسم يالشامي، عل (194)
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، إلا أننا نلاحظ بأن القوانين من التطبيق في نطاق الجرائم الاقتصادية أن تجد لها مكانا واسعاً 

الاقتصادية في التشريع الفلسطيني تخلو من النص على الكفالة الاحتياطية، وهي بالتالي تخضع 

 .يني النافذالتشريع العقابي الجنائي الفلسطلذات الأحكام الواردة في 

ات ومن خلال ما سبق ترى الباحثة بأن القانون الجنائي الاقتصادي في فلسطين يتضمن مجموعة من العقوب

 خذ بها، والتي أعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدةالجزائية المقررة على مرتكب الجرائم الاقتصادية، وأهمها 

لة شديدة، كجريمة الاتجار بالمخدرات في حاالمشرع الفلسطيني في الجرائم الاقتصادية ذات الخطورة ال

، تصاديةالجرائم الاقغالبية الأشغال الشاقة المؤقتة في التكرار. كذلك فقد أخذ المشرع الفلسطيني بعقوبة 

هي كجريمة جريمة الاتجار بالمخدرات. أيضاً فقد تضمنت القوانين الجنائية الاقتصادية عقوبة أخرى، و 

 ي نطاقساسية في قوانين الجرائم الاقتصادية، خصوصاً تلك الجرائم التي تقع فالحبس، كإحدى العقوبات الأ

ة قتصاديالجنح والمخالفات. كذلك فقد كان للعقوبات المالية كالغرامة النصيب الأكبر في إطار الجرائم الا

 حيث إن القوانين الاقتصادية هي من أكثر القوانين التي أخذت بعقوبة الغرامة.

 : العقوبات غير الجزائيةالفرع ال اني

، لقانون تضمن القانون الجنائي الاقتصادي مجموعة من العقوبات غير الجزائية المقررة لمخالفة أحكام هذا ا

ن وسنوضح في هذا الفرع أهم هذه العقوبات ومدى خصوصيتها بالنسبة للجرائم الاقتصادية بما يميزها ع

 الجرائم العادية:
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 في الجرائم الاقتصادية أولًا: العقوبات المدنية

تتضمن بعض الجرائم الاقتصادية عقوبات مدنية متمثلة في التعويض المدني بسبب الجريمة الاقتصادية، 

النافذ في  م1962( لسنة 1رقم ) الأردني قانون الجمارك والمكوسمن  158ومنها ما ورد بنص المادة 

تعددت المخالفات، وتعتبر الرسوم والغرامات تعويضاً يمكن الجمع بين الغرامات إذا الضفة الغربية على أنه "

وأن الرسوم والغرامات  مدنياً لمصلحة الجمارك وتحصل بالطريقة التي تحصل فيها الأموال الأميرية.

 .(195)...".والمصادرات تفرض وتحصل بالتضامن من مرتكبي المخالفات الأصليين والكفلاء والشركاء

ة ائم الاقتصادية أيضاً إلزام صاحب العمل بسداد مبلغ معين يأخذ صور ومن العقوبات المدنية في الجر 

ثمار من قانون تشجيع الاست 36التعويض والعقوبة، وهذا ما سار عليه المـشـرع الفلسطيني في نص المادة 

ي غير فالفلسطيني على أنه "إذا تبين أن الموجودات الثابتة المعفاة كلها أو بعضها قد بيعت أو استعملت 

كام الغرض المصرح به في المشروع فيستحق على المشروع كل الجمارك والضرائب المترتبة عليها وفقاً لأح

 القانون والأنظمة".

لمشرع والملاحظ مما سبق بأن الجزاءات المدنية منتشرة بشكل كبير في إطار القوانين الاقتصادية، وهدف ا

ي مميز فسلوك الضار بالمصلحة الاقتصادية المحمية. والمنها إعادة التوازن الاقتصادي الذي اختل نتيجة ال

 هذا النوع من العقوبات هو عدم شخصيتها، وأنها تهدف إلى جبر الضرر لا إيلام الجاني، ومن الممكن

 أيضاً الجمع بينها وبين العقوبة الجزائية في الجريمة الاقتصادية.

 
                                                           

ة على أنه "يكون المحكوم عليه بأي مخالف 2004من قانون الأوراق المالية الفلسطيني لسنة  100/3وكذلك المادة  (195)
 مسؤولًا عن تعويض أي شخص تضرر من جراء المخالفة بمقدار الخسارة التي تكبدها ذلك الشخص وما فاته من ربح".
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 نانياً: العقوبات الإدارية في الجرائم الاقتصادية 

الإجراءات التي تتخذها الإدارة للتوقي من وقوع الجريمة للمحافظة على النظام أو حماية الجمهور أو منع  هي

التكفير عن الذنب وتقويم المجرم وردع  الاضطراب، فهي بهذا تختلف عن العقوبات التي تنطوي على معنى

ازات الإدارية من شخص محدد ، وتشير مضمون العقوبة الإدارية إلى سحب بعض التسهيلات والامتيالغير

تم منحه إياها تطبيقاً للقانون، بسبب عدم تقيد هذا الشخص بالتعليمات والأوامر المحددة، وهذا ما يترتب 

 .(196)عليه حرمانه من الامتيازات الممنوحة له

ى وما يميز الجزاءات الإدارية في الجرائم الاقتصادية عن غيرها من الجرائم هو إمكانية تطبيقها عل

الأشخاص المعنوية والطبيعية على حد سواء، وهذه الجزاءات متنوعة في إطار القوانين الاقتصادية 

 الفلسطينية، أهمها:

لسنة  21من قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم  31/1مثل المادة اغلق المنشأة الاقتصادية:  -

مواد التالفة أو الخطرة أو تقوم المحكمة في جميع الأحوال السابقة بمصادرة البأنه " 2005

ل المستخدمة للغش أو تأمر بإتلافها على نفقة المحكوم عليه، كما يجوز لها الحكم بإغلاق المح

التجاري بشكل مؤقت أو بشكل دائم وبسحب رخصة أو وقف مزود الخدمة عن مزاولة عمله بشكل 

 ".مؤقت أو بشكل دائم

بشأن  2022لسنة  39القرار بقانون رقم ز من /58/1مثل المادة الحرمان من مزاولة المهنة:  -

دون الإخلال بأي تدابير محددة منصوص عليها على أنه " مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

                                                           
 .147محمود محمود مصطفى، مرجع سابق، ص  (196)
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في أي من القوانين الأخرى، للسلطة المشرفة عند الكشف عن أي إخلال ارتكبته المؤسسات المالية 

منظمات غير الهادفة للربح لأحكام هذا القرار بقانون أو أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو ال

أي أنظمة أو تعليمات صادرة بموجبه، أو بناءً على الإحالات الواردة لها من الوحدة أو السلطات 

المختصة، اتخاذ الإجراءات أو التدابير الموضحة أدناه وفرض عقوبة أو أكثر من العقوبات 

إيقاف أو تعليق أو تقييد -.. ز.تقديرها لجسامة الإخلال: المنصوص عليها في هذه المادة بحسب

 ...".مزاولة العمل أو المهنة.

ني، من قانون المصارف الفلسطي 56/3مثل المادة وقف الهيئة الاعتبارية عن العمة أو حلها:  -

رف والتي أعطت لمجلس إدارة سلطة النقد في حالة تكرار المخالفة الحق في إصدار قرار بمنع المص

 من القيام ببعض العمليات المحددة، أو تقييد نشاطه المصرفي والائتماني.

 ه من قانون المصارف الفلسطيني،/49/1مثل المادة وضع المنشأة الاقتصادية تحـ الحراسة:  -

يمة تهدد ودائع إذا ثبت لسلطة النقد أن مصرفا يواجه مصاعب جس-1والتي نصت على أنه "

ي من شأنها التأثير على كفاءة المصرف، واستقرار الجهاز المصرف المواطنين، أو يرتكب مخالفات

شرف تعيين مراقب خاص للمصرف ي-.. ه. في فلسطين فلها اتخاذ كل أو بعض الإجراءات التالية:

 ".على إدارته

 من قانون حماية المستهلك الفلسطيني. 31مثل المادة نشر الحكم:  -
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 الاقتصادية نال اً: العقوبات الاقتصادية في الجرائم 

وهي عبارة عن جزاءات فنية متطورة تضمن بشكل عام تحقيق الردع العام إضافة للردع الخاص عند فرضها 

من الجزاءات  على الشخص الذي يخالف التشريعات الاقتصادية، وغالبا ما تكون هذه الجزاءات خليطاً 

حرمان المخالف من الاستفادة من الامتيازات  المدنية والتأديبية والمهنية والجزائية التي ترمي في مجملها إلى

أو منعة من مزاولة النشاط الاقتصادي، منها على سبيل المثال ما أخذ به المشرع الضريبي الفرنسي الحرمان 

وفي الغالب ، من الاستفادة من الامتيازات الضريبية والاستبعاد من إمكانية الاستفادة من المشاريع العامة

. ومن الأمثلة (197)لإدارية بتوقع الجزاءات الاقتصادية فقد تدخل ضمن الجزاءات الإداريةالسلطات ا يعهد إلى

من قانون المصارف  58على هذا النوع من العقوبات في التشريع الاقتصادي الفلسطيني ما ورد بنص المادة 

 الفلسطيني بشأن صلاحية سلطة النقد في شطب المصرف أو دمجه في مصرف آخر.

 وبات التأديبية في الجرائم الاقتصاديةرااعاً: العق

 لأحكام الاقتصاديةل المُخالففي مواجهة الشخص  مُتخذةإجراءات  ويقصد بهذا النوع من العقوبات عدة

ويلاحظ أن هذه العقوبات طابعها تأديبي أكثر منه جزائي أو  ،النشاط أو المهنةلممارسة  المنظمةوالقواعد 

ى حرمان المخالف من ممارسة النشاط الذي ارتكب من خلاله المخالفة، ومن مالي، إضافة إلى أنها ترمي إل

 .(198)الممكن تطبيقها على الشخص المعنوي خاصة وأنها تتلاءم مع طبيعته القانونية

ومن خلال ما سبق ترى الباحثة بأن القانون الجنائي الاقتصادي يتضمن مجموعة من العقوبات غير الجزائية 

كام هذا القانون. كالعقوبات المدنية المتمثلة في التعويض المدني بسبب الجريمة المقررة لمخالفة أح

                                                           
 .182نائل عبد الرحمن صالح، مرجع سابق، ص  (197)
 .110، مرجع سابق، ص عبدالقادر قاسم يالشامي، عل (198)
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. وبالنظر 2004من قانون الأوراق المالية الفلسطيني لسنة  100/3الاقتصادية، ومنها ما ورد بنص المادة 

ذلك هو إلى طبيعة الجرائم الاقتصادية فإن العقوبة فيها تتضمن بعض الجزاءات الإدارية، والسبب في 

إمكانية تطبيقها على الأشخاص المعنوية والطبيعية على حد سواء، وهذه الجزاءات متنوعة في إطار القوانين 

 الاقتصادية الفلسطينية أهمها إغلاق المنشأة، والحرمان من مزاولة المهنة.

 المطلب ال اني: خصو ية الجزاء في الجريمة الاقتصادية

التـــــي تـــــدفع بالقاضـــــي إلـــــى الحكـــــم بـــــأكثر مـــــن الحـــــد الأعلـــــى، أو  هنـــــاك مجموعـــــة مـــــن الظـــــروف والعوامـــــل

أقــــــــل مــــــــن الحــــــــد الأدنــــــــى، وذلــــــــك تبعــــــــاً لظــــــــروف التشــــــــديد أو التخفيــــــــف فــــــــي كــــــــل قضــــــــية، وكــــــــل هــــــــذه 

الصـــــلاحيات الممنوحـــــة للقاضـــــي لكـــــيلا يكـــــون مجـــــرد آلـــــة صـــــماء، يحـــــدد الفعـــــل المجـــــرم، ويضـــــع العقوبـــــة 

ـــــه، بـــــل مـــــن المفـــــروض عليـــــه أن يـــــدرس كـــــل  حالـــــة دراســـــة دقيقـــــة، ويفـــــرد العقوبـــــة المناســـــبة لهـــــا المقـــــررة ل

. لـــــذا فـــــإن فكـــــرة تفريـــــد العقوبـــــة يجـــــب أن ينبـــــي علـــــى أســـــاس (199)تحقيقـــــاً لأقصـــــى حـــــدود العدالـــــة الممكنـــــة

تحديــــد مقــــدار الجــــزاء ونوعــــه، بحيــــث يتناســــب مــــع جســــامة الجريمــــة وطبيعتهــــا ونتائجهــــا مــــن جهــــة، ومـــــع 

نفســـــي والفســـــيولوجي مـــــن جهـــــة أخـــــرى، علـــــى أن يؤخـــــذ ســـــلوكه حالـــــة المجـــــرم وبيئتـــــه وأخلاقـــــه واســـــتعداده ال

. وســـــوف نقـــــوم فـــــي هـــــذا المطلـــــب بتنـــــاول خصوصـــــية الجـــــزاء فـــــي (200)وســـــوابقه القضـــــائية بعـــــين الاعتبـــــار

ــــرع ايول(الجريمــــة الاقتصــــادية بتنــــاول الظــــروف التــــي تشــــدد مــــن العقوبــــة فــــي هــــذه الجريمــــة  ، وكــــذلك )الف

  ل اني(.)الفرع اتلك التي تخفض أو تعفي منها 

                                                           
 .230، مرجع سابق، ص حمد صدقيمساعدة، أنور م (199)
 .164، ص2004 ،الأردن ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،دراسات في فقه القانون الجنائي ،محمد نمور (200)
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 الفرع ايول: تشديد العقوبة في الجرائم الاقتصادية

هــــذه الظــــروف محــــددة فــــي القــــانون علــــى ســــبيل الحصــــر، وبالنســــبة لجــــرائم معينــــة )جنايــــات وجــــنح(، حيــــث 

ـــــارة عـــــن  ـــــاً، وهـــــي "عب يـــــؤدي توافرهـــــا إلـــــى تشـــــديد عقوبتهـــــا ورفعهـــــا عـــــن الحـــــد الأقصـــــى المقـــــرر لهـــــا قانون

ــــت ارتكــــاب الجري ــــررة للجريمــــة ملابســــات رافق ــــة المق ــــع العقوب ــــدئياً رف ــــدر المشــــرع أن توافرهــــا يوجــــب مب مــــة، ق

، أو هــــي الحــــالات التــــي يجــــب فيهــــا علــــى القاضــــي، أو يجــــوز لــــه، (201)التــــي ارتكبــــت فــــي ظــــروف عاديــــة"

أن يحكـــــم بعقوبـــــة مـــــن نـــــوع أشـــــد ممـــــا يقـــــرره القـــــانون للجريمـــــة، أو يجـــــاوز الحـــــد الأقصـــــى الـــــذي وضــــــعه 

، وبصــــــفة عامــــــة، هــــــي عبــــــارة عــــــن بعــــــض الأمــــــور أو الخصــــــائص أو (202)ريمــــــةالقــــــانون لعقوبــــــة هــــــذه الج

 .(203)الوسائل أو الملابسات، التي يرى المشرع أن يجيز تشديد العقاب المقرر أصلًا للجريمة

فــــالظروف المشــــددة هـــــي أحــــوال تجـــــب علــــى القاضـــــي أن يحكــــم بعقوبــــة أشـــــد ممــــا يقـــــرره القــــانون للجريمـــــة 

عـــــدم جـــــواز إعمـــــال أســـــباب التخفيـــــف علـــــى اختلافهـــــا، وعـــــدم جـــــواز  المعروضـــــة. ويعـــــد مـــــن بـــــاب التشـــــديد

ــــى  ــــد نــــص عليهــــا القــــانون. وتنقســــم ظــــروف التشــــديد إل دمــــج العقوبــــات فــــي جــــرائم معينــــة ضــــمن ضــــوابط ق

ظــــــروف عينيــــــة أو ماديــــــة، وهــــــذه الظــــــروف تتعلــــــق بالملابســــــات العائــــــدة للجانــــــب المــــــادي، أو العينــــــي فــــــي 

اقترافهــــــا، أو زمـــــــن هـــــــذا الاقتـــــــراف، وتشــــــمل أيضـــــــاً مـــــــا يتعلـــــــق أو  الجريمــــــة، ككيفيـــــــة ارتكابهـــــــا، أو مكـــــــان

ــــــــاني، فهــــــــو: الظــــــــروف  ــــــــوع الث ــــــــي الســــــــرقة. أمــــــــا الن يتصــــــــل بالســــــــلوك الإجرامــــــــي أو نتائجــــــــه، والإكــــــــراه ف

                                                           
 .349، ص2009 ،مصر ،العود والاعتياد على الإجرام، دار النهضة العربية ،أحمد محمود عبد العال (201)
 .188، ص2014 ،الأردن ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،1ط ،قوبةالتفريد القضائي للع ،فهد حبتور (202)
دراسة تحليلية تأصيلية في القانون المصري وقوانين بعض الدول  :تفريد العقوبة في القانون الجنائي ،مصطفى الجوهري  (203)

 .125ص ،م2002 ،مصر ،دار النهضة العربية ،العربية
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ــــــالمجني  ــــــه ب ــــــق بصــــــفات خاصــــــة بشــــــخص الجــــــاني، أو بطبيعــــــة علاقت ــــــي تتعل ــــــك الت الشخصــــــية، وهــــــي تل

 .(204)لعمدعليه، أو بدرجة جسامة خطأه العمد أو غير ا

ــــي المــــادة  ــــى هــــذا التقســــيم ف ــــي عل ــــص المشــــرع الأردن ــــد ن ــــائي الفلســــطينيمــــن  79وق  التشــــريع العقــــابي الجن

لــــى ، حيــــث تبــــدو أهميتــــه عنــــد تعــــدد المســــاهمين فــــي الجريمــــة، فالأســــباب المشــــددة الماديــــة، تســــري عالنافــــذ

خــــــلال مــــــا أورده كــــــل مــــــن الشــــــركاء فــــــي الجريمــــــة والمتــــــدخلين والمحرضــــــين علــــــى ارتكابهــــــا. وكــــــذلك مــــــن 

ــــائي الفلســــطيني النافــــذمــــن  105المشــــرع الأردنــــي فــــي المــــادة  اب ، حيــــث قســــم الأســــبالتشــــريع العقــــابي الجن

المشــــــــددة إلــــــــى نــــــــوعين: أســــــــباب مشــــــــددة ماديــــــــة، وأســــــــباب مشــــــــددة شخصــــــــية، وهنــــــــاك أيضــــــــاً الأســــــــباب 

 المزدوجة، المادية والشخصية.

الخاصــــــة، وهــــــي تلــــــك التــــــي يقتصــــــر أثــــــر مــــــن وتقســــــم الظــــــروف المشــــــددة أيضــــــاً إلــــــى الظــــــروف المشــــــددة 

حيـــــث وجـــــوب التشـــــديد وجـــــوازه علـــــى جريمـــــة أو جـــــرائم معينـــــة حـــــددها القـــــانون، ومثالهـــــا جـــــرائم القتـــــل مـــــع 

 .(205)سبق الإصرار، أو الإكراه في السرقة

ــــــى ســــــبيل الحصــــــر،  وهنــــــاك الظــــــروف المشــــــددة العامــــــة، وهــــــي تلــــــك التــــــي يقررهــــــا المشــــــرع، ويحــــــددها عل

ـــــر محـــــدد منهـــــا، ويعـــــد حيـــــث ينصـــــرف أثرهـــــا  ـــــى جميـــــع الجـــــرائم، أو عـــــدد كبيـــــر غي فـــــي تشـــــديد العقـــــاب إل

ـــــي التشـــــريع  ـــــة ف ـــــرز صـــــور الظـــــروف المشـــــددة العامل التكـــــرار واجتمـــــاع الجـــــرائم المـــــادي والمعنـــــوي، مـــــن أب

 .(206)الجزائي الأردني

                                                           
 .525، ص 2012 ،الأردن ،دار وائل للتوزيع والنشر ،1القسم العام، ط :نون العقوباتالوسيط في قا ،محمد الجبور (204)
 .52، ص1990 ،دار النهضة العربية، مصر ،القسم الخاص :فوزية عبد الستار، قانون العقوبات (205)
 .535محمد عودة الجبور، مرجع سابق، ص  (206)
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ــــــي المــــــادة  ــــــابي الجنــــــائي الفلســــــطيني النافــــــذمــــــن  57ولقــــــد تعــــــرض المشــــــرع الأردنــــــي ف ــــــى إ التشــــــريع العق ل

اجتمـــــاع الجـــــرائم المعنـــــوي، بحيـــــث إذا كـــــان للفعـــــل عـــــدة أوصـــــاف، علـــــى القاضـــــي أن يـــــذكرها جميعهـــــا فـــــي 

ـــــة الأشـــــد، وتكـــــون  ـــــذ أن يحكـــــم بالعقوب الحكـــــم، ويحـــــدد العقوبـــــة عـــــن كـــــل منهـــــا، ولكـــــن يتوجـــــب عليـــــه عندئ

ســـــلطته والحالـــــة هـــــذه مقيـــــدة وليســـــت تقديريـــــة، فـــــإذا انطبـــــق علـــــى الفعـــــل وصـــــف عـــــام وآخـــــر خـــــاص أخـــــذ 

ــــــــذي يكشــــــــف عــــــــن إرادة المشــــــــرع فــــــــي التجــــــــريم با لوصــــــــف الخــــــــاص، لأنــــــــه أكثــــــــر دقــــــــة للفعــــــــل، وهــــــــو ال

 .(207)والعقاب

حكـــــم عنـــــد تعـــــدد الجـــــرائم، أن ي التشـــــريع العقـــــابي الجنـــــائي الفلســـــطيني النافـــــذمـــــن  72بينمـــــا توجـــــب المـــــادة 

 هــــا، شــــريطةلكــــل جريمــــة بعقوبــــة وتنفــــذ العقوبــــة الأشــــد، علــــى أنــــه يجــــوز الجمــــع بــــين العقوبــــات المحكــــوم ب

 ا.ألا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة، على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفه

فــــــــالتكرار فــــــــي التشــــــــريع الجزائــــــــي الأردنــــــــي، هــــــــو ظــــــــرف مشــــــــدد عــــــــام بالنســــــــبة للجنايــــــــات والجــــــــنح دون 

العقــــــابي  التشــــــريع( مــــــن 104-101المخالفــــــات، حيــــــث أورد المشــــــرع الأحكــــــام الخاصــــــة بــــــه فــــــي المــــــواد )

ـــــائي الفلســـــطيني النافـــــذ ، وهـــــو أيضـــــاً ظـــــرف مشـــــدد شخصـــــي، بمعنـــــى أنـــــه يتعلـــــق بشـــــخص المكـــــرر، الجن

ــــى  حيــــث إن تشــــديد العقوبــــة بســــبب التكــــرار، لا يرجــــع إلــــى جســــامة جريمــــة المكــــرر، إنمــــا يرجــــع التشــــديد إل

ترافــــــه شخصـــــية المكــــــرر، ومـــــا كشــــــفت عنـــــه الجــــــرائم التــــــي ارتكبهـــــا مــــــن خطـــــورة كامنــــــة، تبـــــرر احتمــــــال اق

لجـــــرائم أخـــــرى فـــــي المســـــتقبل، وكمـــــا أن ارتكـــــاب المكـــــرر لجريمـــــة جديـــــدة بعـــــد ســـــبق صـــــدور الحكـــــم عليـــــه 

                                                           
 .548جع سابق، ص محمد الجبور، الوسيط في قانون العقوبات، مر  (207)
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بعقوبــــــة، يــــــدل علــــــى أن هــــــذه العقوبــــــة لــــــم تكــــــن كافيــــــة لردعــــــه، ممــــــا يســــــتحق تشــــــديد العقــــــاب عليــــــه أمــــــلًا 

 .(208)بردعه

أن تشـــــديد  النافـــــذ لتشـــــريع العقـــــابي الجنـــــائي الفلســـــطينيا( مـــــن 104-101وقـــــد جعـــــل المشـــــرع فـــــي المـــــواد )

ــــــة ــــــث ألــــــزم القاضــــــي تشــــــديد العقوب ــــــه، بحي ــــــه، وأحــــــوال  ،عقوبــــــة المكــــــرر واجب ــــــاً ل ــــــم يتــــــرك الأمــــــر جوازي ول

ــــــة  ــــــة، وإمــــــا أن تكــــــون شخصــــــية، ومــــــن الظــــــروف المشــــــددة الوجوبي التشــــــديد الوجــــــوبي إمــــــا أن تكــــــون مادي

ــــواع معينــــة ــــة اجتمــــاع عــــدة ظــــروف مــــن أن ــــي جريمــــة الســــرقة ،المادي المنصــــوص عليهــــا  كمــــا هــــو الحــــال ف

 .التشريع العقابي الجنائي الفلسطيني النافذ( من 400بالمادة )

التشـــــــريع العقــــــــابي مــــــــن  325ومـــــــن الظـــــــروف المشــــــــددة الوجوبيـــــــة الشخصــــــــية، مـــــــا جـــــــاء بــــــــنص المـــــــادة 

ــــه "إذا كــــان مرتكــــب الجــــرائم المنصــــوص عليهــــا فــــي هــــذاالجنــــائي الفلســــطيني النافــــذ  ، والتــــي تــــنص علــــى أن

 جراحاً أو صيدلانياً أو قابلة، يزاد على العقوبة المعينة بمقدار ثلثها".الفصل طبيباً أو 

إذا اقتـــــرن الفعـــــل  ،العقـــــاب فيهـــــا التشـــــريع العقـــــابي الجنـــــائي الفلســـــطيني النافـــــذكمـــــا أن هنـــــاك حـــــالات شـــــدد 

ـــــة ـــــة جزائي ـــــى الفعـــــل بعقوب ـــــك جريمـــــة الســـــرقة المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي  ،بظـــــرف مشـــــدد فيعاقـــــب عل مثـــــال ذل

ـــــت التشـــــريع العقـــــابي الجنـــــائي الفلســـــطيني النافـــــذمـــــن  406المـــــادة  ـــــة، فـــــإذا اقترن ، وهـــــي مـــــن الجـــــنح البدائي

ـــــة جزائيـــــة كمـــــا ورد فـــــي المـــــواد ) ـــــب عليـــــه بعقوب ( 405، 404، 401الســـــرقة بظـــــرف مشـــــدد أو أكثـــــر يعاق

عقوبــــات، وهــــذا مــــؤداه أن الجريمــــة تنقلــــب مــــن جنحــــة إلــــى جنايــــة نتيجــــة الظــــرف المشــــدد، لأنــــه يغيــــر مــــن 

ــــاً أكثــــر خطــــورة، وأشــــد إجرامــــاً مــــن الناحيــــة الاجتماعيــــة ،الســــلوك نفســــه طبيعــــة ــــه مادي ويجــــب  ،حيــــث يجعل

                                                           
 .440، ص 1020القسم العام، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  :شرح قانون العقوبات ،نظام المجالي (208)
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ـــــة ـــــوافر ظـــــرف مشـــــدد فـــــي جريمـــــة جنحوي ـــــه كلمـــــا ت ـــــك أن ـــــة، فهـــــذا  ،ألا يفهـــــم مـــــن ذل ـــــى جناي ـــــه يقلبهـــــا إل فإن

ــــــرن فيهــــــا الجريمــــــة بظــــــرف مشــــــدد ــــــاك حــــــالات تقت ــــــص فــــــي القــــــانون، فهن  ،الأمــــــر لا يكــــــون إلا بموجــــــب ن

إلا أن الوصــــــــف الجرمــــــــي يبقــــــــى جنحــــــــوي، والعقوبــــــــة تبقــــــــى جنحويــــــــة  ،دي إلــــــــى زيــــــــادة فــــــــي العقوبــــــــةيــــــــؤ 

 .(209)أيضاً 

نجـــــد بأنهـــــا أكـــــدت  2005لســـــنة  1مـــــن قـــــانون مكافحـــــة الفســـــاد الفلســـــطيني رقـــــم  32وبقـــــراءة نـــــص المـــــادة 

ي قـــررة فــــعلـــى أنــــه "لا تمنـــع العقوبــــات المقـــررة فــــي هـــذا القــــانون مـــن توقيــــع أي عقوبـــة أخــــرى أشـــد تكــــون م

 أي قانون آخر". 

وعليــــه فــــإن المشــــرع الفلســــطيني تــــرك مســــألة العــــود والتكــــرار فــــي جــــرائم الفســــاد للقواعــــد العامــــة الــــواردة فــــي 

قـــــانون العقوبـــــات العـــــام، أو لأي قـــــانون أخـــــر يـــــنص علـــــى تشـــــديد العقوبـــــة فـــــي بعـــــض جـــــرائم الفســـــاد، كمـــــا 

العقوبــــة فــــي حالــــة عــــدم قيــــام الشــــخص  هــــو الحــــال فــــي جريمــــة تمويــــل الإرهــــاب والتــــي أكــــدت علــــى تشــــديد

الـــــداخل والخـــــارج إلـــــى فلســـــطين بالتصـــــريح عـــــن والإفصـــــاح عـــــن الأمـــــوال التـــــي بحوزتـــــه فـــــي حالـــــة التكـــــرار 

( مـــــن قيمـــــة الأمـــــوال غيـــــر المصـــــرح أو عنـــــد الإفصـــــاح أو الإقـــــرار الكـــــاذب 10"بغرامـــــة لا تزيـــــد عـــــن )%

 .(210)عنها، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة"

ـــــرأي ـــــي جـــــرائم  وب ـــــي تنظـــــيم العـــــود والتكـــــرار ف ـــــراً ف ـــــق كثي ـــــم يوف ـــــأن المشـــــرع الفلســـــطيني ل الشخصـــــي أجـــــد ب

الفســــاد، وذلــــك نظــــراً لاحتماليــــة تكــــرار العــــود فيهــــا أكثــــر مــــن غيرهــــا، ونظــــراً لخطورتهــــا مــــن ناحيــــة أخــــرى، 

                                                           
جامعة  رسالة ماجستير، ،حدود سلطة القاضي التقديرية في التفريد العقابي في التشريعات الجنائية الأردنية ،صالح كنعان (209)

 .107ص ،م2014الأردن،  ،عربيةعمان ال
 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 2015لسنة  20من القرار بقانون رقم  43المادة  (210)



111 

 

ئم وعليــــــه تــــــرى الباحثــــــة بأنــــــه مــــــا دام أن المشــــــرع الفلســــــطيني قــــــام بــــــإيراد نصــــــوص قانونيــــــة خاصــــــة بجــــــرا

ــــالقرار بقــــانون رقــــم  2005الفســــاد بشــــكل عــــام فــــي مــــتن قــــانون مكافحــــة الفســــاد لســــنة  لســــنة  7وتعديلاتــــه ب

2010(211) . 

ير وعليــــه فــــإن الباحثــــة تــــرى بــــأن ضــــوابط تفريــــد العقوبــــة هــــي المعــــايير التــــي يســــتعين بهــــا القاضــــي فــــي تقــــد

ــــه بالمشــــتكى عليــــه أو المــــتهم  ــــة الجزائيــــة، الــــذي ينزل ــــه عــــن الجطبيعــــة وقــــدر العقوب ريمــــة الــــذي ثبتــــت إدانت

ـــــي يحاكمـــــه بشـــــأنها ـــــى حكـــــم  ،الت ـــــة وبالجـــــاني، تهـــــدف للوصـــــول إل وهـــــي ضـــــوابط متصـــــلة بالواقعـــــة المرتكب

ســـــليم ومتكامـــــل ويتناســـــب مـــــع جســـــامة الجريمـــــة ومســـــؤولية فاعلهـــــا وقـــــدر مـــــا يســـــتحق مـــــن عقـــــاب. فهـــــذه 

ــــك مــــن ــــد العقوبــــة تحديــــداً  الضــــوابط، تؤخــــذ بعــــين الاعتبــــار بعــــد اكتمــــال عناصــــر الجريمــــة، وذل  أجــــل تحدي

ت مــــن دقيقــــاً فــــي نطــــاق الحــــدود القانونيــــة المقــــررة للجريمــــة، حتــــى لا تخــــرج العقوبــــة عــــن الغايــــة التــــي شــــرع

 أجلها. 

ــــــدر  ــــــة الجــــــاني بمــــــا يناســــــب جريمــــــة بق ــــــة المجتمــــــع مــــــن الجريمــــــة ومعامل كمــــــا أن المشــــــرع اســــــتهدف حماي

ــــــه ولا جــــــور، كمــــــا أن ــــــى هــــــذه الضــــــوابط يعطــــــي  يردعــــــه ويصــــــلحه فــــــي إطــــــار لا تعســــــف في الارتكــــــاز عل

ن مـــــالدلالــــة المحسوســــة للمســــاواة المفترضــــة بــــين الأفــــراد أمــــام القــــانون، بحيــــث تتحصــــل بحمايــــة المجتمــــع 

 الجريمة وفي الوقت نفسه تمكن الجاني من الدفاع عن نفسه.

                                                           
المعدل لقانون الفساد على أنه "فيما لم يرد فيه نص في  م(2010)لسنة  7من القرار بقانون رقم  (14/1) نصت المادة (211)

لى نوات إخر نافذ، يعاقب كل من أدين بأحد الجرائم المحددة بهذا القانون بعقوبة من ثلاث سقانون العقوبات أو أي قانون آ
ة من خمس عشرة سنة، وغرامة مالية تصل إلى قيمة الأموال محل الجريمة، أو إحدى هاتين العقوبتين ورد الأموال المتحصل

 الجريمة".
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 الفرع ال اني: تافيف العقوبة في الجرائم الاقتصادية والإعفاء منها

قتصــــــادية عــــــن الأصــــــل العــــــام فـــــي مــــــنح الظــــــروف المخففــــــة لمرتكبــــــي الجــــــرائم بصــــــفة خرجـــــت القــــــوانين الا

ــــي هــــذه  ــــدورها منحــــت مرتكب ــــات المقصــــودة مــــن التشــــريعات الاقتصــــادية والتــــي ب ــــك تحقيقــــاً للغاي عامــــة، وذل

الجـــــرائم حـــــق الإعفـــــاء مـــــن العقوبـــــة أو تخفيفهـــــا، عنـــــد الإبـــــلاغ عـــــن هـــــذه الجـــــرائم بهـــــدف رد المـــــال محـــــل 

 . (212)تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني وبالمركز الاقتصادي للدولةالجريمة كونها 

وهــــذا يقودنــــا إلــــى التطــــرق ابتــــداءً إلــــى أن الإبــــلاغ عــــن الجريمــــة، يعتبــــر واجبــــاً قانونيــــاً فــــي القواعــــد العامــــة 

فـــــي بعـــــض الجـــــرائم، حيـــــث يعاقـــــب كـــــل مـــــن قـــــام بكـــــتم الجنايـــــات والجـــــنح فـــــي الجـــــرائم الواقعـــــة علـــــى أمـــــن 

ـــــداخلي،  ـــــة ال ـــــر واجبـــــاً فـــــي كـــــل الجـــــرائم إذا الدول ـــــر الســـــلطات العامـــــة عنهـــــا بوجـــــه الســـــرعة، ويعتب ولـــــم يخب

 .(213)كان الشخص موظف عام

ــــول نصــــت المــــادة  ــــاً لهــــذا الق ــــذمــــن  206وتطبيق ــــابي الجنــــائي الفلســــطيني الناف ــــى أنــــه " التشــــريع العق -1عل

لجـــــــرائم يعاقـــــــب بـــــــالحبس مـــــــن شـــــــهر إلـــــــى ســـــــنة كـــــــل مـــــــن علـــــــم باتفـــــــاق جنـــــــائي لارتكـــــــاب جريمـــــــة مـــــــن ا

( مــــــــــن هــــــــــذا 148و145و 143و 142و 138و 137و 136و 135المنصــــــــــوص عليهــــــــــا فــــــــــي المــــــــــواد )

                                                           
 .200، مرجع سابق، ص كنعان، صالح أحمد صالح (212)
من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني  24صل أن التبليغ عن الجريمة جوازي للأشخاص العاديين بموجب المادة الأ (213)

ة ت الجريمإذا وقع أو المكلفين بخدمة عامةم، واستثناءً على ما سبق يعتبر واجباً على الموظفين العموميين 2001لسنة  3رقم 
 من ذات القانون. 25المادة بدلالة  أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته
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ــــة. ــــم يخبــــر الســــلطة العامــــة بوجــــه الســــرعة المعقول ــــى زوج أي -2 القــــانون ول لا يســــري حكــــم هــــذه المــــادة عل

 .(214)"شخص له يد في تلك المؤامرة ولا على أي من أصوله أو فروعه

ى، قــــــد مــــــنح مرتكبــــــي الجــــــرائم الاقتصــــــادية، وخروجــــــاً علــــــى القواعــــــد ونجــــــد أن المشــــــرع، وفــــــي أحــــــوال أخــــــر 

العامـــــــة ســـــــالفة الـــــــذكر، حـــــــق الاســـــــتفادة مـــــــن العـــــــذر المحـــــــل أو مـــــــن الأســـــــباب المخففـــــــة، إذا كـــــــان محـــــــل 

الجريمـــــة مـــــالًا عامـــــاً ومـــــا فـــــي حكمـــــه، فـــــي حـــــال الإبـــــلاغ عـــــن الجريمـــــة الاقتصـــــادية، وكـــــان مـــــؤدى هـــــذا 

 .(215)ار السلطة التقديرية للقاضيالإبلاغ هو رد المال، وذلك في إط

والحكمـــــة التشـــــريعية مـــــن هـــــذا الإعفـــــاء أنـــــه يعتبـــــر مـــــن قبيـــــل تشـــــجيع الشـــــركاء فـــــي الجريمـــــة الاقتصـــــادية، 

باســــتثناء المحــــرض للمبــــادرة علــــى إبــــلاغ الســــلطات، وتمكينهــــا مــــن القــــبض علــــى فاعليهــــا، بصــــورة تــــؤدي 

ـــــى رد المـــــال بالكامـــــل، محـــــل الجريمـــــة الاقتصـــــادية، وإعاد ـــــة، كمـــــا أن المشـــــرع قـــــد مـــــنح إل ـــــة الدول ـــــه لخزين ت

هــــذا الإعفــــاء مــــن بــــاب الحفــــاظ علــــى المــــال العــــام ضــــماناً لعــــدم تهريــــب الأمــــوال المتحصــــلة عــــن الجريمــــة، 

 .(216)والحيلولة دون إخراجها من البلاد بصورة غير مشروعة

المخففة من العقاب، وذلك ما وتُقسم الظروف المخففة في الجرائم الاقتصادية إلى الأعذار القانونية المعفية و 

 نبحثه على الشكل التالي:
                                                           

على أنه "لكل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ  2001لسنة  3من قانون الإجراءات الجزائية رقم  24كذلك فقد نصت المادة  (214)
ى نها علالنيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها ما لم يكن القانون قد علق تحريك الدعوى الجزائية الناشئة ع

 طلب أو إذن". شكوى أو
يعفى من العقوبة المقررة للجرائم -أ من قانون الجرائم الاقتصادية الأردني نصت على أنه "أ/7وفي ذلك نجد بأن المادة  (215)

غير  التي كون محلها مالًا عاماً والمعاقب عليها وفقاً لأحكام هذا القانون، كل من بادر من الشركاء في الجريمة، من
 .جريمة"ها بتبليغ السلطات المختصة بالجريمة قبل اكتشافها، وأدى هذا التبليغ إلى رد المال محل الالمحرضين على ارتكاب

 .174، ص 2004محمد سعيد نمور، دراسات في الفقه الجنائي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  (216)
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 أولًا: ايعهار القانونية المعفية من العقاب في الجرائم الاقتصادية 

ويُقصد بها تلك الأسباب التي تعفي المجرم من العقاب، على الرغم من بقاء الجريمة وقيام المسؤولية عنها، 

لفاعل من تحمل العقاب، ولا يجوز فرضها أو تطبيقها إلا بنص فهي تشبه موانع العقاب لأنها مثلها تعفي ا

 .(217)القانون وفي حالات محددة

وفي إطار القانون الجنائي الاقتصادي، وإن لم يكن هناك نص على ذلك يجب الرجوع إلى القواعد العامة 

م الاقتصادية وإن كان ، لكن نظراً لطبيعة الجرائ(218)التي أجازت توقيع العقوبات التكميلية والتبعية الأخرى 

هناك إعفاء لبعض العقوبات إلا أنه يجب أن لا يتم استبعاد بعضها الآخر، فعلى سبيل المثال كأن يقوم أحد 

الأشخاص بالتبليغ عن وجود جريمة انتاج سلع أو مواد مخالفة للقانون في مصنع تجاري على الرغم من أنه 

فاء ذلك الشريك من الغرامة الجنائية أو الحبس أو شريك في هذا المصنع أو المحل هنا وإن وجب إع

العقوبتين معاً إلا أنه لا يجوز إعفاءه من عقوبة أو جزاء غلق المنشأة أو المصنع إذا كان ذلك يضر 

بالمصلحة العامة، لأن هذا الامر هنا يؤخذ به اعتبارات المصلحة العامة وليس المصلحة الشخصية وهي 

ا سياسة العقاب على الجرائم لا يجوز أن يشملها العذر المحل من العقاب ويدخل بذات الوقت تدابير تتطلبه

في ذلك أيضاً سحب التراخيص والحكم بإزالة المخالفة والحكم بالتعويض وغيرها من الجزاءات غير الجنائية 

 .(219)الأخرى 

                                                           
سسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، سمير عالية، أصول قانون العقوبات: القسم العام، الطبعة الأولى، المؤ  (217)

 .454م، ص 1994
م، والتي نصت على أن العذر المحل 1960لسنة  16من قانون العقوبات الأردني رقم  96والمنصوص عليها بموجب  (218)

 ة مثلًا.يعفي المجرم من كل عقاب على أنه يجوز أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاحتراز كالكفالة الاحتياطي
 .129ص  ،مرجع سابق ،مراد زياد أمين تيم، جزاء الجريمة الاقتصادية (219)
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صت ة ما نفاء من المسؤوليومن الأمثلة القانونية التي أجازت الأخذ بتدابير وإجراءات أخرى بالرغم من الإع

 م، حيث نصت على2004لسنة  9من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات الفلسطيني رقم  27عليه المادة 

 اتخاذ لا تحول تبرئة المدقق أمام القضاء أو الحكم بعدم مسؤوليته عن التهمة التي أسندت إليه دون أنه "

 ".لكذتضى أحكام هذا القانون إذا تبين للمجلس ما يبرر الإجراءات التأديبية بحقه عن التهمة نفسها بمق

ت تشريعاوفي الاتجاه ذاته سار المشرع الأردني بالأخذ بالأعذار القانونية المعفية من العقاب في معظم ال

دني ة الأر الاقتصادية كمبدأ عام، فعلى سبيل المثال ما أخذ به المشرع الأردني في قانون الجرائم الاقتصادي

ماً أ(، حيث نصت على أنه "يعفى من العقوبة المقررة للجرائم التي يكون محلها مالًا عا/7ادة )في الم

غ بتبلي والمعاقب عليها وفقاً لأحكام هذا القانون كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكابها

 ل الجريمة".السلطات المختصة بالجريمة قبل اكتشافها وأدى هذا التبليغ إلى رد المال مح

 نانياً: ايعهار القانونية الماففة من العقاب في الجرائم الاقتصادية

ويُقصد بها الظروف والدوافع التي ترافق الجريمة والتي من شأنها العمل على تخفيف العقوبة المقررة على 

تي وردت فيها الجاني المتهم، وهذه الظروف والدوافع نص عليها المشرع في متن القانون حسب الحالات ال

حتى لا يتم التوسع فيها أو التغاضي عنها. وهي على نوعين فإما أن تكون أعذاراً قانونية مخففة فيجب على 

 .(220)القاضي ان يحكم بها متى توافرت، ومن الممكن أن تكون أسباباً مخففة تقديرية تترك لتقدير القاضي

                                                           
 .141، مرجع سابق، ص مساعدة، أنور محمد صدقي (220)



116 

 

على مثل هذه الأعذار المخففة وهنا في حال عدم  ولا يوجد في التشريعات الاقتصادية الفلسطينية ما ينص

وجود نص يجب الرجوع إلى الأحكام العامة في ذلك. إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود أعذار خاصة في نطاق 

 .(221)الجرائم الاقتصادية، إذ لا يخلو قانون العقوبات الاقتصادي من بعض الاعذار القانونية المخففة

مخففاً كذلك إذا كان الضرر الناتج عن الجريمة أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه كما يعتبر عذراً قانونياً 

تافهين مثل تفاهة المال الذي تم الحصول عليه بارتكاب الجريمة، وكذلك في حالة ما إذا قام الجاني بإزالة 

تعويضه عن الضرر كله قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة، وذلك برد المال موضوع الجريمة إلى صاحبه و 

 .(222)الضرر الناجم عن الاستيلاء على هذا المال

ن الكسب ( من قانو 27/2وقد سار المشرع الفلسطيني في الأخذ بالأعذار القانونية المخففة وذلك في المادة )

 إذا أعان مرتكب جريمة الكسب غيرم على انه "2005لسنة  1غير المشروع )قانون مكافحة الفساد( رقم 

يعفى و شريك فيها أثناء التحقيق معه على كشف الجريمة ومرتكبيها تخفض العقوبة إلى الحبس المشروع أو ال

 ".من عقوبة الغرامة

عذار ومن خلال ما سبق نلحظ بأن التشريعات الاقتصادية المقارنة بما فيها التشريع الفلسطيني جاؤوا بأ

ه يدل ة وخاصة، وهذا أن دل على شيء فإنقانونية مخففة في مجال الجرائم الاقتصادية ولكن في حالات نادر 

 يها. على قلة الأخذ بالأعذار القانونية المخففة في مجال الجرائم الاقتصادية، والاتجاه نحو التشدد ف

وإن من أفضل التشريعات التي تناولت الأعذار القانونية المخففة الخاصة في مجال الجرائم الاقتصادية ما 

ث اشتراط المال بأن يكون عاماً لإضفاء الصفة الاقتصادية عليه وإدخاله في جاء به المشرع الأردني من حي
                                                           

 .169محمود محمود مصطفى، مرجع سابق، ص  (221)
 .396م، ص 7200محمد سعيد نمور، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  (222)
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نطاق الجرائم الاقتصادية، ومن حيث اشتراط التبليغ حتى ولو بعد اكتشاف الجريمة، وكذلك اشتراط رد المال 

ادية إذ الذي يعتبر من الشروط الأساسية والتي يجب التركيز عليها كعذر مخفف يشمل جميع الجرائم الاقتص

أن اشتراط رد المال على الجناة كسبب لتخفيف العقوبة يكون ذلك تشجيعاً لهم إذا قاموا برد المال الذي يعتبر 

الهدف الرئيسي من قيام الدعوى، فإذا تمت عملية الرد أثناء التحقيق في الجريمة فإنه يسهل الأمر على 

 يستفيد مرتكبوا الجريمة من تخفيف العقوبة عليهم.رجال الضابطة القضائية وعلى تدارك الأمر في بدايته، و 
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 الااتمة

ـــــدول المقارنـــــة  ـــــو فلســـــطين مـــــن قـــــانون خـــــاص بالجريمـــــة الاقتصـــــادية كغيرهـــــا مـــــن ال ـــــى هـــــذا اليـــــوم تخل حت

ـــــي التـــــي عملـــــت علـــــى ســـــن تشـــــريع خـــــاص بـــــالجرائم الاقتصـــــادية ) منهـــــا قـــــانون الجـــــرائم الاقتصـــــادية الأردن

، وقــــــــــانون 1979لســــــــــنة  2لجــــــــــرائم الاقتصــــــــــادية الليبــــــــــي رقــــــــــم ، وقــــــــــانون ام(1993)لســــــــــنة  (11)رقــــــــــم 

ــــــم  ــــــات الاقتصــــــادية الســــــوري رق ــــــه فــــــإن المســــــؤولية الجنائيــــــة عــــــن الجــــــرائم 1966لســــــنة  37العقوب (، وعلي

الاقتصـــــــادية فـــــــي فلســـــــطين تخضـــــــع لـــــــذات القواعـــــــد العامـــــــة التـــــــي تخضـــــــع لهـــــــا الجريمـــــــة بصـــــــورة عامـــــــة، 

ــــــانون الجنــــــائي ا ــــــابي الجنــــــائي الفلســــــطيني لعــــــام أو والمنصــــــوص عليهــــــا ضــــــمن نصــــــوص الق التشــــــريع العق

ـــــة، وإضـــــافةً لـــــذلك تخضـــــع الجـــــرائم الاق النافـــــذ تصـــــادية باعتبـــــاره القـــــانون العقـــــابي النافـــــذ فـــــي الضـــــفة الغربي

ــــى عقوبــــات متعلقــــة بمخالفــــة أحكــــام هــــذه القــــوانين بمــــا  لقــــوانين اقتصــــادية أخــــرى يكــــون منصــــوص فيهــــا عل

ـــــة جريمـــــة اقتصـــــادية، ـــــل هـــــذه المخالف  ،كقـــــوانين مكافحـــــة التهـــــرب الضـــــريبي، ومكافحـــــة غســـــل الأمـــــوال تمث

 .ومكافحة تداول وتجارة منتجات المستوطنات

لــــذي اهــــو الأصــــل  التشــــريع العقــــابي الجنــــائي الفلســــطيني النافــــذومــــع ذلــــك يبقــــى القــــانون الجزائــــي العــــام أو 

والأحكـــــــام، والبنيـــــــان مـــــــن حيـــــــث المبـــــــادئ  ،يحـــــــدد نطـــــــاق المســـــــؤولية الجنائيـــــــة فـــــــي الجـــــــرائم الاقتصـــــــادية

ــــــانوني لكــــــل جريمــــــة، بمــــــا فــــــي ذلــــــك أوجــــــه المســــــاهمة الجزائيــــــة أيضــــــاً، كالفاعــــــل الأصــــــلي والمســــــاهم  الق

ــــه فــــإن الجــــاني فــــي الجــــرائم الاقتصــــادية شــــأنه شــــأن أي مجــــر  ــــدخل الجرمــــي، وعلي م والاشــــتراك الجرمــــي والت

 أخر يُعاقب في إطار القانون الجنائي العام.
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هــــــذه الدراســــــة إلــــــى عــــــدة نتــــــائج وتوصــــــيات فيمــــــا يخــــــص موضــــــوع المســــــؤولية وفــــــي الختــــــام فقــــــد توصــــــلت 

 وذلك كما يلي: ،الجنائية في إطار الجريمة الاقتصادية

 أولًا: النتائج

ــــــى المعرفــــــة بالدلالــــــة الجرميــــــة للســــــلوك الجرمــــــي - ــــــوعي والإدراك فــــــي الجريمــــــة الاقتصــــــادية إل  يشــــــير ال

لـــــة علـــــى ذلـــــك فـــــي إطـــــار الجـــــرائم الاقتصـــــادية لتكـــــوين القصـــــد العـــــام أو الخطـــــأ القصـــــدي، ومـــــن الأمث

 جرائم تزوير أو تزييف العملات والنقود.

تقــــام المســــؤولية الجنائيــــة فــــي جــــرائم غســــل الأمــــوال بحــــق المصــــرف فــــي حــــالات تحققهــــا دون اســــتلزام  -

ـــــــــي وجـــــــــود  ـــــــــك نظـــــــــراً لأن هـــــــــذه العناصـــــــــر لا تتحقـــــــــق إلا ف ـــــــــوعي والإدراك، وذل وجـــــــــود عنصـــــــــري ال

 المعنويين. الأشخاص الطبيعيين دون 

حـــــرص المشـــــرع علـــــى قمـــــع أي تهديـــــد قـــــد يلحـــــق بالنظـــــام الاقتصـــــادي دون أن يوقـــــف توقيـــــع العقـــــاب  -

علــــى تحقــــق ضــــرر فعلــــي لا بــــل أن هــــذا الضــــرر قــــد لا يتحقــــق ولا يــــؤثر فــــي النظــــام الاقتصــــادي إمــــا 

لصــــغر حجــــم الجريمــــة أو لقــــوة اقتصــــاد الدولــــة ومــــع ذلــــك يعاقــــب علــــى مثــــل هــــذه الأفعــــال لقطــــع كــــل 

 .ب يخل بالنظام الاقتصاديسب

 ،إن المشـــــرع الفلســــــطيني لــــــم يتخـــــذ نهجــــــاً واضــــــحاً حــــــول خصوصـــــية الإرادة فــــــي الجــــــرائم الاقتصــــــادية -

ـــــت وردت  ـــــي ذات الوق ـــــم فـــــي الجريمـــــة الاقتصـــــادية بصـــــورة عامـــــة، وف ـــــراض الإرادة والعل ـــــرر افت ـــــم يق فل

ــــــوافر القصــــــد ــــــرض فيهــــــا ت ــــــائي فــــــي  بعــــــض النصــــــوص التشــــــريعية عــــــن المشــــــرع الفلســــــطيني افت الجن

 الجريمة الاقتصادية.
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بيـــــة نؤيـــــد الاتجـــــاه القائـــــل بوجـــــود إرادة للأشـــــخاص المعنويـــــة فـــــي إطـــــار الجـــــرائم الاقتصـــــادية، ففـــــي غال -

هـــــذه الجـــــرائم التـــــي ترتكـــــب مـــــن قبـــــل أشـــــخاص معنويـــــة نجـــــد أنهـــــا جـــــرائم ترتكـــــب مـــــن قبـــــل مـــــوظفين 

 يعملون باسم الشخص المعنوي.

يـــــة بحــــق الشـــــخص الطبيعــــي عـــــن الجـــــرائم الاقتصــــادية تـــــوافر عـــــدة يُشــــترط فـــــي قيــــام المســـــؤولية الجزائ -

شـــــروط، وأهمهـــــا: وقـــــوع جريمـــــة اقتصـــــادية، وأن يكـــــون مرتكـــــب الجريمـــــة الاقتصـــــادية مـــــن الأشـــــخاص 

 الخاضعين لقانون العقوبات.

إن مرتكـــــــب الجريمـــــــة الاقتصـــــــادية لكـــــــي تقـــــــوم المســـــــؤولية الجنائيـــــــة بحقـــــــه لا بـــــــد أن يكـــــــون خاضـــــــعاً  -

 ئية.عقوبات، بما معناه أن تتوفر فيه الأهلية الجنائية كأساس للمسؤولية الجزالأحكام قانون ال

ــــة - ــــى يكــــون محــــلًا للمســــؤولية الجنائي ــــوي حت ــــوافر عــــدة شــــروط فيــــه،  ،إن الشــــخص المعن ــــد مــــن ت ــــلا ب ف

 ،الاعتبــــــاري ارتكــــــاب الجريمــــــة الاقتصــــــادية مــــــن قبــــــل عضــــــو أو موظــــــف أو ممثــــــل الشــــــخص وهــــــي: 

وأيضــــــــاً ارتكــــــــاب  ،الاعتبــــــــاري قتصــــــــادية باســــــــم أو لحســــــــاب الشــــــــخص ارتكــــــــاب الجريمــــــــة الاوكــــــــذلك 

 .الجريمة الاقتصادية بإحدى وسائل الشخص الاعتباري 

ـــــــى بســـــــاطة العقوبـــــــات واســـــــتخدام العقوبـــــــة البســـــــيطة  - إذا كانـــــــت نظريـــــــة الجريمـــــــة الماديـــــــة، ترتكـــــــز عل

ـــــــر قائمـــــــة فـــــــي الجريمـــــــة الاقتصـــــــادية ـــــــر أن هـــــــذه الاعتبـــــــارات غي علـــــــى ضـــــــوء  ،كوســـــــيلة إنـــــــذار، غي

 تصـــــنيف الجـــــرائم الاقتصـــــادية بأنهـــــا جـــــرائم خطـــــر بطبيعتهـــــا، وتتســـــم بجســـــامة العقوبـــــة فيهـــــا، والأخـــــذ

بظــــــــروف التشــــــــديد، لمواجهــــــــة دوافــــــــع إجراميــــــــة قويــــــــة، وهــــــــدف العقوبــــــــات فيهــــــــا هــــــــو الــــــــردع حمايــــــــة 

 للمصلحة الاقتصادية وليس الإنذار.
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ن، ففــــي هــــذه الحالــــة لا تقــــام بحقــــه إذا مــــا قــــام شــــخص بارتكــــاب جريمــــة اقتصــــادية وقــــد أصــــابه الجنــــو  -

 المسؤولية الجنائية عما ارتكب، لانعدام الإدراك لديه.

إن المشــــــرع الأردنــــــي فــــــي قــــــانون العقوبــــــات عنــــــدما أقــــــر مبــــــدأ تحمــــــل الشــــــخص المعنــــــوي للمســــــؤولية  -

الجزائيـــــــة، فهـــــــو فــــــــي ذات الوقـــــــت لـــــــم ينفــــــــي قيامهـــــــا بحـــــــق الشــــــــخص الطبيعـــــــي المفـــــــوض إذا أتــــــــى 

 المعنوي، أثناء ممارسته للعمل. الأعمال باسم الشخص

ـــــى نـــــوعين، فهمـــــي إمـــــا أن تكـــــون مســـــؤولية  - إن المســـــؤولية الجنائيـــــة للأشـــــخاص الاعتباريـــــة تكـــــون عل

جنائيــــــة غيــــــر مباشــــــرة، وإمــــــا أن تكــــــون مســــــؤولية جنائيــــــة مباشــــــرة، وتكــــــون غيــــــر مباشــــــرة عنــــــد وجــــــود 

ـــــاري مســـــؤول بالتضـــــامن مـــــع الشـــــخص  الطبيعـــــي عـــــن نـــــص قـــــانوني يؤكـــــد علـــــى أن الشـــــخص الاعتب

نـــــد عتنفيـــــذ العقوبـــــات المحكـــــوم بهـــــا كالغرامـــــة والمصـــــاريف وغيرهـــــا، وأمـــــا المســـــؤولية المباشـــــرة فتكـــــون 

اســــــتناد الجريمــــــة الاقتصــــــادية للشــــــخص الاعتبــــــاري بشــــــكل مباشــــــر بــــــأن ترفــــــع عليــــــه الــــــدعوى ويحكــــــم 

 عليه بالجزاءات المقررة.

لغايـــــــــات إيقـــــــــاع  ،الاعتبـــــــــاري اتجهـــــــــت التشـــــــــريعات إلـــــــــى اســـــــــتحداث المســـــــــؤولية الجنائيـــــــــة للشـــــــــخص  -

 العقوبـــــــات عليـــــــه، والمتمثلـــــــة بالغرامـــــــة والمصـــــــادرة والإقفـــــــال ووقفـــــــه عـــــــن العمـــــــل وإلغـــــــاء تســـــــجيله أو

ين ، والقــــــــوانالتشــــــــريع العقــــــــابي الجنـــــــائي الفلســــــــطيني النافــــــــذشـــــــطبه، وفقــــــــاً لمــــــــا ورد بالقواعـــــــد العامــــــــة 

 العقابية الخاصة بالجرائم الاقتصادية.
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لغيــــــر اعتبــــــرت مــــــن قبيــــــل الاســــــتثناء والخــــــروج عــــــن القواعــــــد العامــــــة، إذ لا إن المســــــؤولية عــــــن فعــــــل ا -

تكـــــون إلا بـــــنص صـــــريح لا يجـــــوز التوســـــع فيـــــه، لا ســـــيما وأن المســـــؤولية الجزائيـــــة تقـــــوم فـــــي أساســـــها 

 على الاختيار الحر، وعلى قدرة الإنسان على الفعل الجرمي أو الامتناع.

ار القــــــوانين الاقتصـــــادية، وهــــــدف المشــــــرع منهــــــا إن الجـــــزاءات المدنيــــــة منتشــــــرة بشــــــكل كبيـــــر فــــــي إطــــــ -

إعــــــادة التــــــوازن الاقتصــــــادي الــــــذي اختــــــل نتيجــــــة الســــــلوك الضــــــار بالمصــــــلحة الاقتصــــــادية المحميــــــة. 

والمميـــز فـــي هــــذا النـــوع مــــن العقوبـــات هـــو عــــدم شخصـــيتها، وأنهــــا تهـــدف إلـــى جبــــر الضـــرر لا إيــــلام 

 الجزائية في الجريمة الاقتصادية.الجاني، ومن الممكن أيضاً الجمع بينها وبين العقوبة 

 نانياً: التو يات

ـــــر  - ـــــة عـــــن أفعـــــال الغي ضـــــرورة إيجـــــاد نـــــص فـــــي التشـــــريع الفلســـــطيني يتضـــــمن قيـــــام المســـــؤولية الجنائي

فــــــــي الجــــــــرائم الاقتصــــــــادية بهــــــــدف حمايــــــــة الاقتصــــــــاد الــــــــوطني وفــــــــرض رقابــــــــة علــــــــى ســــــــير عجلــــــــة 

 ة.الاقتصاد في الدولة، وتطبيق مقتضيات السياسية الاقتصادي

علـــــى المشـــــرع الفلســـــطيني إقـــــرار وســـــن قـــــانون عقـــــابي اقتصـــــادي يحتـــــوي فـــــي طياتـــــه علـــــى نصـــــوص  -

ـــــــة  ـــــــى المواجهـــــــة التجريمي ـــــــف الجـــــــرائم الاقتصـــــــادية أفضـــــــل مـــــــن الإبقـــــــاء عل تجريميـــــــة واضـــــــحة لمختل

 الخاصة بها خاضعة لقانون العقوبات العام وبعض القوانين العقابية الخاصة.

يــــــنص بشــــــكل صــــــريح علــــــى الأحكــــــام الخاصــــــة بالشــــــروع فــــــي  يتوجــــــب علــــــى المشــــــرع الفلســــــطيني أن -

 إطار الجرائم الاقتصادية.
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إن الخـــــروج عـــــن الأحكـــــام العامـــــة للجريمـــــة فـــــي الجـــــرائم الاقتصـــــادية يجـــــب أن يكـــــون منضـــــبطاً وفـــــق  -

 مجموعة من الأسس التي تحدده وتنظمه.

الاقتصـــــــادية،  العمـــــــل علـــــــى تنظـــــــيم المســـــــؤولية الجنائيـــــــة للأشـــــــخاص الاعتباريـــــــة فـــــــي إطـــــــار الجـــــــرائم -

التشـــــــريع العقـــــــابي الجنــــــــائي وعـــــــدم إبقـــــــاء هـــــــذه المســـــــؤولية خاضـــــــعة للأحكــــــــام العامـــــــة الـــــــواردة فـــــــي 

لـــــى ع، وذلـــــك لأن الجـــــرائم الاقتصـــــادية المرتكبـــــة مـــــن قبـــــل الهيئـــــات المعنويـــــة تكـــــون الفلســـــطيني النافـــــذ

 دولة.درجة بالغة من الخطورة، وهي التي يخشى تأثيرها الكبير على الأمن الاقتصادي لل

العمـــــل علـــــى التوســـــيع مـــــن نطـــــاق الجـــــرائم الاقتصـــــادية التـــــي يعاقـــــب عليهـــــا الشـــــخص المعنـــــوي، بمـــــا  -

ــــــوي مســــــؤول عــــــن  ــــــث يصــــــبح الشــــــخص المعن ــــــي يتعــــــرض لهــــــا، حي ــــــك توســــــعة الجــــــزاءات الت ــــــي ذل ف

 غالبية الجرائم الاقتصادية التي يقوم بها، والمتفقة مع طبيعته.

المعنـــــوي فـــــي الجـــــرائم الاقتصـــــادية، وذلـــــك بالتشـــــديد  التعـــــديل علـــــى العقوبـــــات الواقعـــــة علـــــى الشـــــخص -

 في حالة العود والتكرار.

ليــــة إدراج عقوبــــة نشــــر الحكــــم فــــي معظــــم القــــوانين الاقتصــــادية، علــــى اعتبــــار أن هــــذه العقوبــــة لهــــا فعا -

وتـــــأثير، خصوصـــــاً إذا مـــــا كـــــان مرتكـــــب الجريمـــــة شـــــخص معنـــــوي، فعقوبـــــة نشـــــر الحكـــــم تعتبـــــر رادع 

 ب الجرائم الاقتصادية.مثالي للحد من ارتكا

 رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بضرورة وأهمية مكافحة الجرائم الاقتصادية. -

 العمل على إنشاء محاكم اقتصادية للنظر في مختلف الجرائم الاقتصادية في فلسطين. -
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 الــمــصـادر والـــمراجع

 .الكريمن آالقر  -

 : القــوانــيــن  أولاً 

 م.1999لســنــة  7رقم  يــينــسطــلــة الفــيئــبــون الـــانــق -

 .1960لســنــة  16قـــانــون الــعــقــوبات الأردني رقم  -

 .2005لســنـــة  21رقم  مستهلك الفلسطينيــون حماية الــانــق -

 .وطناتــتــســمــت الاــجــتــنــحة مــافــكــر ومــظــم بشأن ح2010ة ــنــ( لس4م )ـــون رقــانـــالقرار بق -

 ــعــقلــية.بشأن مــكــافــحــة الــمــخــدرات والــمــؤثــرات ال 2015لسنة  18لقرار بقانون رقم ا -

 ب.اــويل الإرهــوال وتمــل الأمـــغسمــكــافــحــة بشأن  2015لسنة  20القرار بقانون رقم  -

 .ابــل الإرهويــوال وتمــغسل الأممــكــافــحــة بشأن  2022لسنة  39القرار بقانون رقم  -

 .ون الفسادــانــدل لقــالمع 2010لسنة  7م ــون رقــانــقــرار بــالق -

 نانياً: ايحكام القضائية 

قضـــــــــــائية، مجموعـــــــــــة أحكـــــــــــام  38، الســــــــــنة 1219، طعـــــــــــن 21/10/68حكــــــــــم محكمـــــــــــة الـــــــــــنقض،  -
 .273، ص 853، ص19النقض، السنة 

 .7ام، سنة ، مجموعة الأحك15/6/1996ق دستورية عليا، جلسة  17لسنة  49الطعن رقم  -

، 8، مجموعـــــــة الأحكـــــــام، ســـــــنة 1/2/1997ق دســـــــتورية عليـــــــا، جلســـــــة  18لســـــــنة  59الطعـــــــن رقـــــــم  -
 .286ص 
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ـــــــرار اســـــــتئناف جـــــــزاء رقـــــــم ) - ـــــــدة فـــــــي رام الله ،(99/1998محكمـــــــة الاســـــــتئناف الفلســـــــطينية، ق  ،المنعق
 م14/5/2000

 ، الأردن.31/1973م محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية، تمييز جزاء رق -

 .1961يناير/ كانون ثاني  1، الأردن، 31/1961محكمة التمييز الأردنية، تمييز جزاء رقم  -

أكتـــــــــوبر/  22، نقـــــــــض حقـــــــــوق، رام الله، 2018 /1380محكمـــــــــة الـــــــــنقض الفلســـــــــطينية، قـــــــــرار رقـــــــــم  -
 .2019تشرين أول 

ينــــــــاير/ كــــــــانون ثــــــــاني  21، رام الله، 527/2018محكمــــــــة الــــــــنقض الفلســــــــطينية، نقــــــــض جــــــــزاء رقــــــــم  -
2019. 

ــــــــض  - ــــــــنقض المصــــــــرية، نق ــــــــنقض، ســــــــنة 13/1/1969محكمــــــــة ال ، العــــــــدد 20، مجموعــــــــة أحكــــــــام ال
 .56الأول، ص

ـــــــض  - ـــــــم 1969مـــــــارس ســـــــنة  3نق ـــــــنقض، الســـــــنة العشـــــــرون، 100، الطعـــــــن رق ، مجموعـــــــة أحكـــــــام ال
 .312العدد الأول، ص

 .3، ص10سنة ، مجموعة أحكام النقض، ال1959يناير  6نقض  -

، وكـــــــــــذلك نقـــــــــــض فرنســـــــــــي 535، رقـــــــــــم 1958، نشـــــــــــرة الأحكـــــــــــام، 10/7/1958نقــــــــــض فرنســـــــــــي،  -
 .170، رقم 1955، نشرة الأحكام 4/3/1955

 نال اً: الكتب والمؤلفات 

 .القاهرة .دار النهضة العربية .المساواة في القانون الجنائي (.1998) .أحمد ،أبو خطوة -

الـــــــــدار  .2 ط .المســـــــــؤولية الجنائيـــــــــة أساســـــــــها وتطورهـــــــــا (.1991) .محمـــــــــد كمـــــــــال الـــــــــدين ،إمـــــــــام  -
 .نانلب .الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع
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ــــــــز فـــــــي الجزائـــــــي الخـــــــاص: الجـــــــرائم الواقــــــــ(. 2013). أحســـــــن بوســـــــقيعة، - ط  .عة ضـــــــد الأمـــــــوالالوجيـ
 .الجزائر .دار هومة .10

 .القاهرة .دار النهضة العربية .1 ط .مصادر الالتزام .(2009). سعيد جبر، -

ر دار وائــــــل للنشــــــ .1 ط .القســــــم العــــــام :الوســـــــيط فـــــــي قانـــــــون العـقـــــــوبات .(2012) .محمــــــد ،الجبــــــور -
 .الأردن .والتوزيع

: دراســـــة تحليليـــــة تأصـــــيلية فـــــي تفريـــــد العقوبـــــة فـــــي القـــــانون الجنـــــائي (.2002) .مصـــــطفى ،الجـــــوهري  -
 .مصر .دار النهضة العربية .القانون المصري وقوانين بعض الدول العربية

 .الأردن .دار الثقافة للنشر والتوزيع .1 ط .التفريد القضائي للعقوبة (.2014) .فهد ،حبتور -

مطبوعــــــات جامعــــــة  .الأعــــــذار القانونيــــــة المخففــــــة للعقوبــــــة (.1979) .فخــــــري عبــــــد الــــــرزاق ،الحــــــديثي -
 .لعراقا .بغداد

ــــــرزاق فخــــــري  الحــــــديثي، - ــــــات (.1992). عبــــــد ال  .مطبعــــــة الزمــــــان .: القســــــم العــــــامشــــــرح قــــــانون العقوب
 .بغداد

دار النهضــــــــــة العربيــــــــــة  .شــــــــــرح قـــــــــانون العقوبــــــــــات اللبنــــــــــاني (.1984) .محمــــــــــود نجيــــــــــب ،حســـــــــني  -
 .مصر .للطباعة والنشر والتوزيع

ـــــــــائي (.1986) .محمـــــــــود ،يحســـــــــن - ــــــــــة الـعــــــــــامة للقـصــــــــــد الجن ـــــــــة .3 ط .النظـري  .دار النهضـــــــــة العربي
 .مصر

 .الإســـــــــكندرية .دار الجامعـــــــــة الجديـــــــــدة .الجـــــــــرائم الاقتصـــــــــادية (.2009) .منتصـــــــــر ســـــــــعيد ،حمـــــــــودة -
 .مصر

مطبوعــــــات  .3 ط .الوسيـــــــط فــــــي شــــــرح القــــــانون الجنــــــائي الكــــــويتي .(1987) .الوهــــــاب عبــــــد ،حومــــــد -
 .الكويت .جامعة الكويت
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ــــــــي (.2006) .محمــــــــد أمــــــــين ،الرومــــــــي - ــــــــي التشــــــــريع المصــــــــري والعرب دار  .1 ط .غســــــــل الأمــــــــوال ف
 .مصر .الجامعيالفكر 

 .سوريا .مطبعة رياض .1 ج .التشريع الجزائي المقارن  (.1981) .عبود ،السراج -

مطبوعــــــات جامعـــــــة  .عقوبــــــات الاقتصـــــــادي، القســــــم العـــــــامشــــــرح قـــــــانون ال (.1987) .الســــــراج، عبـــــــود -
 .سوريا. حلب

 .سوريا .جامعة دمشقمنشورات  .عقوبات الاقتصاديشرح قانون ال (.1995) .عبود ،السراج -

 .مصر .ة العربيةدار النهض .6 ط .الوسيط في قانـون العقـوبات (.1996). أحمد سرور، -

لدوليــــــة ا المكتبــــــة العلميـــــة .شــــــرح الأحـكــــــام العامــــــة فـــــــي قـانــــــون العقوبـــــات (.2002). كامـــــل السـعــــــيد، -
 .الأردن .للتوزيع والنشر

ـــــــــم  (.2002). كامـــــــــل السـعــــــــــيد، - ـــــــــي المعـــــــــدل رق ـــــــــات الأردن ـــــــــانون العقوب  .2001لســـــــــنة  86شـــــــــرح ق
 .عمان .المكتبة الوطنية

 .القاهرة .دار الفكر العربي .: القسم العامقانون العقوبات .(1979) .مأمون  ،سلامة -

 .الإسكندرية .دار المطبوعات الجامعية .المسؤولية الجزائية (.2001) .فتوح ،الشاذلي -

ـــــري والقـــــانون  (.2017). أحمـــــد الشـــــافعي، - ـــــوي فـــــي القـــــانون الجزائ ـــــة للشـــــخص المعن  المســـــؤولية الجزائي
 .الجزائر. دار هومة للطباعة والنشر .ن المقار 

 .الجزائر .دار العلوم .الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري (. 2003). إبراهيم الشباسي، -

دار المنــــــــار للطبــــــــع  .شــــــــرح قــــــــانون الجــــــــرائم والعقوبــــــــات اليمنــــــــي (.1996) .علــــــــي حســــــــن ،الشــــــــرفي -
 .القاهرة .والنشر والتوزيع

ـــــــــة الجريمـــــــــة  .(2016) .زكـــــــــي محمـــــــــد ،شـــــــــناق - ـــــــــائي الســـــــــعودي: القســـــــــم العـــــــــام، نظري النظـــــــــام الجن
 .العربية السعوديةالمملكة . دار نشربدون  .1 ط .والعقوبة
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 .القاهرة .دار النهضة العربية .النظرية العامة للعقوبة (.1997) .جميل عبد الباقي ،الصغير -

 .مصر .دار النهضة العربية .مبدأ شخصية العقوبات (.1992) .محمود أحمد ،طه -

جامعيـــــــــة المؤسســـــــــة ال .1 ط .أصـــــــــول قــــــــانون العقوبـــــــــات: القســـــــــم العــــــــام (.1994). ســـــــــمير ،عاليــــــــة -
 .بيروت .للدراسات والنشر والتوزيع

ـــــــــةو محمـــــــــد شـــــــــلال  ،العـــــــــاني - ـــــــــي حســـــــــن، طوالب ـــــــــاب (.1998) .عل ـــــــــم الإجـــــــــرام والعق دار  .1 ط .عل
 .عمان. لمسيرة للنشر والتوزيع والطباعةا

 .نالأرد .دار الفـكـر .الجرائم الاقتصادية في التشـريـع الأردني (.1990) .صالح، عبد الرحمن -

 .مصر .دار النهضة العربية .: القسم الخاصقانون العقوبات .(1990) .فوزية عبد الستار، -

 .دار النهضــــــــة العربيــــــــة .العــــــــود والاعتيــــــــاد علــــــــى الإجــــــــرام (.2009) .أحمــــــــد محمــــــــود، عبــــــــد العــــــــال -
 .مصر

 .المؤسســـــــة الجامعيـــــــة للتوزيـــــــع والنشـــــــر .نظريـــــــة الجـــــــزاء الجنـــــــائي .(1999) .ســـــــليمان، عبـــــــد المـــــــنعم -
 .لبنان

ـــــــد - ـــــــانون العقـــــــابي (.1979) .رؤوف ،عبي ـــــــادئ القســـــــم العـــــــام مـــــــن الق  .دار الفكـــــــر العربـــــــي .4 ط .مب
 .مصر

 .القاهرة .يةدار المطبوعات الجامع .: القسم العامقانون العقوبات (.2012) .عوض ،عوض -

 .مصر .مطابع السعداني .القسم العام :شرح قانون العقوبات (.2003) .علي ،القهوجي -

ـــــــةد-الجريمـــــــة الاقتصـــــــادية  (.2015) .ملحـــــــم مـــــــارون  ،كـــــــرم - ـــــــي . 2ط  .راســـــــة مقارن منشـــــــورات الحلب
 .بيروت .الحقوقية

 لثقافــــــة للنشــــــرمكتبــــــة دار ا .3 ط .: القســــــم العــــــامشــــــرح قــــــانون العقوبــــــات (.2010) .نظــــــام ،المجــــــالي -
 .الأردن .والتوزيع
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ـــــائي (.2004). أحمـــــد مجحـــــودة، - ـــــم الجن ر هومـــــة للطباعـــــة والنشـــــر دا .2 ط .أزمـــــة الوضـــــوح فـــــي الإث
 .الجزائر .والتوزيع

ـــــى الجريمـــــة الاقتصـــــادية (.2011) .محمـــــد ســـــليمان حســـــن ،المحاســـــنة - ـــــره عل ـــــل  .التصـــــالح وأث دار وائ
 .الأردن .للطباعة والنشر والتوزيع

 الـــــدار المصـــــرية للنشـــــر .فـــــن التحقيـــــق والإثبـــــات فـــــي الجـــــرائم الإلكترونيـــــة (.2020) .محمـــــود مـــــدين، -
 .مصر .والتوزيع

مركــــــز  .شـــــرح قــــــانون العقوبـــــات: القســـــم العـــــام: النظريــــــة العامـــــة للعقوبـــــة (.2018). أحمـــــد المراغـــــي، -
 .مصر .الدراسات العربية للنشر والتوزيع

 .نـــــــة: دراســـــــة مقار ل الأوراق الماليـــــــة: الحمايــــــــة الــــــــجزائيةتـــــــداو  .(2012) .ســـــــيف إبـــــــراهيم ،المصـــــــاروة -
 .الأردن .دار الثقافة للنشر والتوزيع .1 ط

 .دار النهضـــــــة العربيـــــــة .الجـــــــرائم الاقتصـــــــادية فـــــــي القـــــــانون المقـــــــارن  (.1979) .محمـــــــود ،مصـــــــطفى -
 .مصر

 هيئـــــة المصـــــرية العامـــــةال .جرائــــــم إســــــاءة استعــــــمال الســـــلطة الاقتصـــــادية (.1992) .منيـــــر مصـــــطفى، -
 .مصر .للكتاب

 .القاهرة .دار النهضة العربية .المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري  (.2005) .أحمد ،مقبل -

دية فــــــــي القــــــــانون المســــــــئولية الجنائيــــــــة عــــــــن الجــــــــرائم الاقتصــــــــا (.1976) .عبــــــــد الــــــــرؤوف ،مهــــــــدي -
 .مصر .نشردار دون ب .المقارن 

ـــــــــة (.2010) .محمـــــــــود ،موســـــــــى - ـــــــــي التشـــــــــريعات العربي ـــــــــة ف  .منشـــــــــأة المعـــــــــارف .المســـــــــؤولية الجزائي
 .مصر

 .ردنالأ .مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع .قانون العقوبات (.2000) .محمود ،نجيم -



130 

 

 .الأردن .دار الثقافة للنشر والتوزيع .دراسات في فقه القانون الجنائي .(2004) .محمد ،نمور -

ـــــادة  (.2012) .عـــــلاء محمـــــد صـــــالح ،الهمـــــص - تطـــــور المســـــؤولية الجزائيـــــة الدوليـــــة حـــــول جريمـــــة الإب
 .الرياض .قتصادمكتبة القانون والا .1 ط .الجماعية

 رااعاً: اياحاث والتقارير 

مـــــدى توافــــــق أحكــــــام قــــــانون الجـــــرائم الاقتصــــــادية الأردنــــــي رقــــــم " (.2017) .مانيوجــــــدان ســــــل ،مـــــهيارت -
 مجلــــــة كليــــــة الشــــــريعة والقــــــانون بتفهنــــــا ".تــــــه مــــــع الأحكــــــام العامــــــة للجريمــــــةوتعديلا 1993لســــــنة  11

 (.19) 6 :قهليةد –لية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف ك -جامعة الأزهر ، الأشراف

ع فــــــــي القــــــــانونين "المســــــــؤولية الجزائيــــــــة بــــــــين التحمــــــــل والامتنــــــــا (.2020) .عمــــــــر عــــــــوض ،الحائلــــــــة -
 .61 :مجلة القانون والأعمال .ربي واليمني"المغ

 .(8) 2 :ية العالميةـمجلة كلية القانون الكويت ".المسؤولية الجنائية"(. 2014). نوفل الصفو، -

ـــــــوي فـــــــي الجـــــــرائم الاقتصـــــــادية". 20069). هـــــــاني الطراونـــــــة، - ـــــــة للشـــــــخص المعن  ".المســـــــؤولية الجنائي
 .6 :مجلة الدراسات الأمنية، أكاديمية الشرطة الملكية في الأردن

ــــــــانون الأردنــــــــي" (.2019) .وضــــــــاح ،العــــــــدوان - ــــــــي الق ــــــــة كليــــــــة  ".موانــــــــع المســــــــؤولية الجزائيــــــــة ف مجل
 .(34) 4 :ةوالشريع القانون 

ـــــدين ،عـــــوض - ـــــي ال ـــــة و  أهـــــم الظـــــواهر" (.1996) .محمـــــد محي ـــــةاالاقتصـــــادية الإجرامي بحـــــث  ."لانحرافي
ــــدوة ــــي الن ــــة منشــــور ف ــــة  .الاقتصــــادية وأســــاليب مواجهتهــــاالجــــرائم  .العلمي ــــايف العربي ــــة ن لعلــــوم لأكاديمي

 .41 :الأمنية

ــــــة  ".خصوصــــــية المســــــؤولية الجزائيــــــة فــــــي الجريمــــــة الاقتصــــــادية" (.2021) .مصــــــطفى ،مشــــــكور - مجل
 .(2) 8 :العلوم الإنسانية

 .(51) 13 :مجلة الدراسات العليا ".المسؤولية الجنائية للمجنون " (.2019) .معتز ،هارون  -
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 خامساً: الرسائة العلمية 

، "الإكــــــــراه وأثــــــــره فــــــــي المســــــــؤولية الجزائيــــــــة: دراســــــــة مقارنــــــــة" .(2003) .عبــــــــد الله أحمــــــــد ،باهصــــــــيب -
 .جامعة اليمن، اليمن .رسالة ماجستير

، "أثـــــــر الحالـــــــة العقليـــــــة فـــــــي قيـــــــام المســـــــؤولية الجزائيـــــــة" (.2021) .بركـــــــات، بركـــــــات محمـــــــد بركـــــــات -
 .الأردن، جامعة العلوم الإسلامية العالمية .رسالة ماجستير

: دراســــــــة الأســــــــاس القــــــــانوني للمســــــــؤولية الجنائيــــــــة عــــــــن أفعــــــــال الغيــــــــر" (.2013) .نجـــــــــيب ،بـــــــــروال -
 .جامعة الحاج لخضر، الجزائر .، رسالة ماجـسـتير"مقارنة

 .، رســــــــالة ماجســــــــتير"ع مــــــــن موانــــــــع المســــــــؤولية الجزائيــــــــةالجنــــــــون كمــــــــان" (.2014) .يرـسمــــــــ، اتـبنـــــــ -
 .لسطين، فالقدس، أبو ديس، جامعة القدس

جامعــــــة النجــــــاح  .، رســــــالة ماجســــــتير"جــــــزاء الجريمــــــة الاقتصــــــادية" (.2011) .مــــــراد زيــــــاد أمــــــين ،تـــــيم -
 .فلسطين ،الوطنية، نابلس

ــــــد المهــــــيمن ،ســــــالم - ــــــاريخ نشــــــر) .عب ــــــدون ت ــــــي " (.ب ــــــائي ف ، "المصــــــري والمقــــــارن  التشــــــريعالقصــــــد الجن
 .مصر ،القاهرة، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه 

ـــــــود ،ســـــــامية - منافســـــــة خصوصـــــــية الجريمـــــــة الاقتصـــــــادية فـــــــي ضـــــــوء قـــــــانوني ال" (.2007) .أيـــــــت مول
فـــــــرع قـــــــانون الأعمـــــــال، كليـــــــة الحقـــــــوق،  .مـــــــذكرة ماجســـــــتير ،"والممارســـــــات التجاريـــــــة، دراســـــــة مقارنـــــــة

 .مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر جامعة

ــــــل أحمــــــد ،الســــــيد - ــــــوراه ر ، "المســــــؤولية المفترضــــــة" (.1987) .نبي ــــــاهرة .ســــــالة دكت ــــــاهرة، جامعــــــة الق ، الق
 .مصر

ــــــ - ــــــدالقادر قاســــــم يالشــــــامي، عل ــــــي والتشــــــريع " (.2013) .عب ــــــي التشــــــريع الأردن الجــــــرائم الاقتصــــــادية ف
 .، الأردنجامعة العلوم الإسلامية العالمية .رسالة دكتوراه ، "اليمني: دراسة مقارنة
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 .، رســـــــالة ماجســـــــتير"المســـــــؤولية الجزائيــــــة للشـــــــخص المعنـــــــوي " (.2006) .محمـــــــد ســـــــلامة ،الشــــــروش -
 .، الأردنةـجامعة مؤت

المســــــؤولية الجزائيــــــة للموظــــــف العــــــام عــــــن جــــــرائم الفســــــاد " (.2023) .عمــــــار صــــــلاح الــــــدين ،شــــــريف -
 .جامعة الشرق الأوسط، الأردن .، رسالة ماجستير"المالي

ـــــــر " (.2014) .الصـــــــالح، ابتســـــــام موســـــــى ســـــــعيد - ـــــــى  الجهـــــــلأث ـــــــط عل فـــــــي  الجزائيـــــــة المســـــــؤوليةوالغل
 .دنالعالمية، الأر لامية جامعة العلوم الإس .، رسالة دكتوراه "الأردني: دراسة مقارنة التشريع

المســــــؤولية الجزائيــــــة عــــــن فعــــــل الغيــــــر فــــــي القــــــانون الجنــــــائي: " (.2015) .روكالعنــــــزي، محســــــن متــــــ -
 .الأردن ،عمان الجامعة الأردنية، .، رسالة دكتوراه "دراسة مقارنة

الخـــــــروج عـــــــن القواعـــــــد العامـــــــة الإجرائيـــــــة والموضـــــــوعية " (.2017) .كنعـــــــان، صـــــــالح أحمـــــــد صـــــــالح -
 ،عمــــــان الأردنيــــــة، الجامعــــــة .رســــــالة دكتــــــوراه ، "دراســــــة مقارنــــــة بمقتضــــــى قــــــانون الجــــــرائم الاقتصــــــادية:

 .الأردن

لطة القاضــــــي التقديريــــــة فــــــي التفريــــــد العقــــــابي فــــــي التشــــــريعات حــــــدود ســــــ" .(2014) .صــــــالح ،كنعــــــان -
 .، الأردنعمان، جامعة عمان العربية .، رسالة ماجستير"الجنائية الأردنية

راســــــة الحمايــــــة الجزائيــــــة لتــــــداول الأوراق الماليـــــة فــــــي التشــــــريع الأردنــــــي: د" (.2008). أحمــــــد اللـــــوزي، -
 .العربية للدراسات العليا، الأردنجامعة عمان  .راه ، رسالة دكتو "مقارنة

جامعــــــة  .رســــــالة ماجســــــتير ،"جــــــرائم المحتملــــــةالمســــــؤولية الجزائيــــــة عــــــن ال" (.2014). أحمــــــد اللــــــوزي، -
 .الأردن، الشرق الأوسط

ــــــور - ــــــائي " (.2020) .هــــــاني ،من ــــــي القــــــانون الجن ــــــوي ف الاقتصــــــادي: دراســــــة خصوصــــــية الــــــركن المعن
 .تيارت، الجزائر –جامعة ابن خلدون  .جستير، رسالة ما"مقارنة

، "عـــــــن الجـــــــرائم الاقتصــــــــادية الاعتبـــــــاري المســـــــؤولية الجزائيـــــــة للشـــــــخص " (.2010) .رامـــــــي ،ناصـــــــر -
 .، فلسطيننابلس، جامعة النجاح الوطنية ،الدراسات العليالية ك .رسالة ماجستير
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ـــــائي الاقتصـــــادي" (.2004) .بســـــمة ،النفـــــاتي  - ـــــة فـــــي القـــــانون الجن جامعـــــة  .، رســـــالة ماجســـــتير"العقوب
 .المنار، تونس

 سادساً: المواقع الالكترونية 

موقـــــــع قـــــــانون بـــــــالعربي، مقـــــــال بعنـــــــوان: مـــــــا هـــــــي القـــــــوة القـــــــاهرة فـــــــي  (.2023) .محمـــــــود ،صـــــــديق -
م، علــــــــى الــــــــرابط: 20/6/2024م، تــــــــاريخ الزيــــــــارة: 23/8/2023القــــــــانون الجنــــــــائي، نشــــــــر بتــــــــاريخ: 
https://qanonbelaraby.com/.. 

د يـــــــق بـــــــين القصـــــــالتفر  :موقـــــــع المحـــــــامي مجـــــــد الطبـــــــاع، مقـــــــال بعنـــــــوان" (.2021) .مجـــــــد ،الطبـــــــاع -
يوليـــــــو/ تمـــــــوز  2م، تـــــــاريخ الزيـــــــارة: 2021شـــــــباط/ فبرايـــــــر  5نُشـــــــر بتـــــــاريخ:  .والعمـــــــد فـــــــي القـــــــانون"

 .https://majdaltabbaa.com/wp/?p=14066.م. على الرابط: 2024

ــــــي فلســــــطين حســــــب موقــــــع الجهــــــاز المركــــــزي للإحصــــــاء الفلســــــطيني،  - قضــــــايا الجــــــرائم الاقتصــــــادية ف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط: التكييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانوني للتهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ال

https://www.pcbs.gov.ps/statisticsIndicatorsTables.aspx?lang=ar&tabl
e_id=2061 :2023سبتمبر/ أيلول  5، تاريخ النشر. 

ــــــاء والمعلومــــــات الفلســــــطينية )وفــــــا(،  - ــــــة الأنب ــــــع وكال ــــــي الفتــــــرة موق ــــــي فلســــــطين ف مؤشــــــرات الجريمــــــة ف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  2013 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط: 2015حت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ال ، عل

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=11876 :ــــــــــــــــــاريخ النشــــــــــــــــــر تشــــــــــــــــــرين الأول  24، ت
2016 . 
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